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ــــــاقي الأحكــــــام الإســــــلامية أحكــــــام شــــــرعية مســــــتنبطة مــــــن أدلتهــــــا التفصــــــيلية. والبينــــــات إمــــــا  أحكــــــام البينــــــات كب
أحكـــــــــام البينـــــــــات في أن تكـــــــــون علـــــــــى المعـــــــــاملات وإمـــــــــا أن تكـــــــــون علـــــــــى العقوبـــــــــات، إلا أن الفقهـــــــــاء لم يفصّـــــــــلوا بـــــــــين 

ـــــاب  ـــــوا بعـــــض أبحاثهـــــا في كت ـــــاب الشـــــهادات، وأكمل ـــــات، فـــــذكروها كلهـــــا في كت ـــــات في العقوب المعـــــاملات عـــــن أحكـــــام البين
الأقضـــــــية وفي كتـــــــاب الـــــــدعوى والبينـــــــات، وبيّنـــــــوا في بحـــــــث بعـــــــض العقوبـــــــات بعـــــــض البينـــــــات لأـــــــا شـــــــرط مـــــــن شـــــــروطها 

  وجزء من أبحاثها.
وهــــي حجــــة المــــدعي علــــى دعــــواه. عــــن عمــــرو بــــن شــــعيب عــــن أبيــــه عــــن جــــده والبينــــة هــــي كــــل مــــا يبــــين الــــدعوى 

وأخـــــرج البيهقـــــي بإســـــناد صـــــحيح عـــــن النـــــبي » المـــــدعى عليـــــه البينـــــة علـــــى المـــــدعي واليمـــــين علـــــى«قـــــال:  ρρρρأن النـــــبي 

ρρρρ  :نــــة علــــىا«أنــــه قــــالــــا دعــــواه. فهــــي » المــــدعي واليمــــين علــــى مــــن أنكــــر لبي فالبينــــة هــــي حجــــة المــــدعي الــــتي يثبــــت
ن لإثبـــــات الـــــدعوى، فـــــلا تكـــــون بينـــــة إلا إذا كانـــــت قطعيـــــة يقينيـــــة، فـــــلا يصـــــح لأحـــــد أن يشـــــهد إلا بنـــــاء علـــــى علـــــم برهـــــا

ــــاء علــــى يقــــين، فــــلا تصــــح الشــــهادة بنــــاء علــــى الظــــن، ولــــذلك قــــال النــــبي  إذا رأيــــت مثــــل الشــــمس «للشــــاهد:  ρρρρأي بن
ــــدع ــــل أ» فاشــــهد وإلا ف ــــة أو مــــا هــــو مــــن قبيلهــــا مث ن يــــأتي عــــن طريــــق إحــــدى الحــــواس وكــــان فمــــا جــــاء عــــن طريــــق المعاين

ـــــه ومـــــا لم يـــــأت عـــــن هـــــذا  ـــــك عـــــن علـــــم أي عـــــن يقـــــين فيجـــــوز للإنســـــان أن يشـــــهد ب ـــــز المحســـــوس وكـــــان ذل مقطوعـــــاً بتميي
الطريــــــق لا تجــــــوز الشــــــهادة بــــــه لأــــــا لا تكــــــون إلا عــــــن يقــــــين، فــــــإذا كانــــــت عــــــن يقــــــين كشــــــهادة التســــــامع بمــــــا تصــــــح بــــــه  

إنـــــــه حينئـــــــذ يجـــــــوز للشـــــــاهد أن يشـــــــهد لأنـــــــه متـــــــيقن ولكـــــــن لا يفســـــــر ذلـــــــك كالنكـــــــاح والنســـــــب والمـــــــوت ومـــــــا شـــــــاها ف
  بشهادته، لأن اليقين لازم له حتى يصح أن يشهد.

ــــــات دعــــــواه في حالــــــة أن  ــــــه، فالمــــــدعي حــــــين يحلــــــف لإثب ــــــد أن تكــــــون عــــــن يقــــــين مقطــــــوع ب وكــــــذلك اليمــــــين لا ب
ــــــه حــــــين ــــــه إلا شــــــاهد واحــــــد في دعــــــاوى الأمــــــوال ومــــــا شــــــاها، والمــــــدعى علي ــــــد عجــــــز المــــــدعي عــــــن لــــــيس لدي  يحلــــــف عن

إثبـــــات دعـــــواه لا يصـــــح لكـــــل منهمـــــا أن يحلـــــف إلا عـــــن يقـــــين مقطـــــوع بـــــه، فـــــإن كـــــان عـــــن ظـــــن فـــــلا يصـــــح أن يحلـــــف أي 
ـــــــرة قـــــــال: قـــــــال رســـــــول االله  : ρρρρمنهمـــــــا عـــــــن ظـــــــن. ولهـــــــذا أوعـــــــد االله علـــــــى اليمـــــــين الغمـــــــوس وعيـــــــداً كبـــــــيراً، عـــــــن أبي هري



  2

ــــنف« ــــل ال ــــاالله، وقت ــــارة: الشــــرك ب ــــيس لهــــن كف ــــوم الزحــــف، ويمــــين خمــــس ل ــــر حــــق، وبهــــت مــــؤمن، والفــــرار ي س بغي
فقــــال يــــا رســــول  ρρρρوأخــــرج البخــــاري مــــن حــــديث ابــــن عمــــرو جــــاء أعــــرابي إلى النــــبي » صــــابرة يقتطــــع بهــــا مــــالاً بغيــــر حــــق

ـــــوم الزحـــــف، واليمـــــين «االله مـــــا الكبـــــائر؟ قـــــال:  ـــــؤمن، والفـــــرار ي ـــــر حـــــق، وبهـــــت م ـــــل الـــــنفس بغي الشـــــرك بـــــاالله، وقت
  على أن اليمين لا تكون إلا عن يقين. فهذا دليل» الغموس

ـــــد أن  ـــــه لا ب ـــــة فإن ـــــرار ودفـــــاتر التجـــــار وســـــائر المســـــتندات الخطي ـــــات وهـــــي الإق ـــــل الشـــــهادة واليمـــــين ســـــائر البين ومث
ــــــدعوى وحجــــــة المــــــدعي علــــــى دعــــــواه،  ــــــات ال ــــــات برهــــــان لإثب ــــــة لأن البين ــــــة فــــــلا يصــــــح أن تكــــــون ظني ــــــة يقيني تكــــــون قطعي

  لا يكون برهاناً إلا إذا كان مقطوعاً به.والبرهان والحجة لا تكون حجة و 
ــــــى اليقــــــين، ولا يعــــــني أن  ــــــني عل ــــــم أي اليقــــــين لا يعــــــني أن الحكــــــم ــــــا مب ــــــى العل ــــــة عل ــــــات مبني غــــــير أن كــــــون البين
الحكـــــم ـــــا واجـــــب علـــــى القاضـــــي، وإنمـــــا يعـــــني فقـــــط ذاـــــا، أي أـــــا هـــــي لا يصـــــح أن تكـــــون إلا يقينيـــــة. أمـــــا الحكـــــم ـــــا 

ــــــنَهم  فــــــاحْكُمَ [ الحكــــــم مبــــــني علــــــى غلبــــــة الظــــــن لا علــــــى اليقــــــين، لأن االله يقــــــول للرســــــول:فلــــــيس كــــــذلك. وذلــــــك لأن  بَـيـْ
ــــا أَراَكَ اللــــهُ  ــــرأي الصــــادر عــــن الظــــن، والرســــول  ]بِمَ ــــرأي الصــــادر عــــن يقــــين وال ــــرأي، وهــــو يشــــمل ال ــــراه مــــن ال  ρρρρأي بمــــا ت

إنمــــا «قــــال:  ρρρρم ســــلمة أن النــــبي قــــد حكــــم في قضــــية وقــــال مــــا يــــدل علــــى أن حكمــــه كــــان بنــــاء علــــى غلبــــة الظــــن، عــــن أ
أنــــا بشــــر وأنكــــم تختصــــمون إلــــيّ، ولعــــل بعضــــكم أن يكــــون الحــــن بحجتــــه مــــن بعــــض فأقضــــي بنحــــو ممــــا أســــمع، 

فهــــذا دليــــل علــــى أن القاضــــي » قطعــــة مــــن النــــار فمــــن قضــــيت لــــه مــــن حــــق أخيــــه شــــيئاً فــــلا يأخــــذه فإنمــــا أقطــــع لــــه
 كـــــم بـــــالظن فعـــــن عمـــــرو بـــــن العـــــاص أنـــــه سمـــــع رســـــول االله قـــــد صـــــرح بـــــأن الحـــــاكم يح ρρρρ يحكـــــم بـــــالظن، علـــــى أن الرســـــول 

ρρρρ  :فهــــذا كلــــه » أخطــــأ فلــــه أجــــر إذا حكــــم الحــــاكم فاجتهــــد ثــــم أصــــاب فلــــه أجــــران وإذا حكــــم فاجتهــــد ثــــم«يقــــول
  دليل على أن كون الشهادة يقينية لا يعني أن الحكم مبني على اليقين بل هو مبني على غلبة الظن.

تكــــــون إلا عـــــن يقــــــين لا يعـــــني أن الحكـــــم ــــــا واجـــــب علــــــى القاضـــــي، فــــــذلك وأمـــــا مســـــألة أن كــــــون الشـــــهادة لا 
لأـــــا عـــــن يقـــــين عنـــــد الشـــــاهد، وأمـــــا القاضـــــي فقـــــد يكـــــون لديـــــه واقـــــع ينـــــاقض هـــــذه الشـــــهادة بـــــل قـــــد يكـــــون لديـــــه نـــــص 
قطعـــــي ينـــــاقض هـــــذه الشـــــهادة، وقـــــد يغلـــــب علـــــى ظنـــــه كـــــذب الشـــــاهد، ولـــــذلك لا يلـــــزم القاضـــــي بـــــالحكم بالشـــــهادة ولـــــو  

  يقين بل له أن يحكم ا وله أن يردها.كانت عن 
  

  أنواع البيّنات
البينـــــــات أربعـــــــة أنـــــــواع لـــــــيس غـــــــير وهـــــــي: الإقـــــــرار، واليمـــــــين، والشـــــــهادة، والمســـــــتندات الخطيـــــــة المقطـــــــوع ـــــــا. ولا 
توجـــــد بينـــــة غـــــير هـــــذه البينـــــات الأربـــــع. وأمـــــا القـــــرائن فليســـــت مـــــن البينـــــات شـــــرعاً، لأنـــــه لم يـــــأت أي دليـــــل شـــــرعي يـــــدل 

مِيثــَـــــاقَكُمْ لاَ  وَإِذْ أَخَـــــــذْناَ[ القـــــــرآن والحـــــــديث قـــــــال االله تعـــــــالى: ا مـــــــن البينـــــــات. إذ الإقـــــــرار قـــــــد جـــــــاء دليلـــــــه فيعلـــــــى أـــــــ
ــــــتُمْ  ــــــرَرْتمُْ وَأَنْـ ــُــــم أَقـْ ــَــــاركُِمْ ث ــــــنْ دِي ــــــونَ أَنفُسَــــــكُمْ مِ ــــــاءكُمْ وَلاَ تُخْرجُِ أي ثم أقــــــررتم بمعرفــــــة هــــــذا   ]تَشْــــــهَدُونَ  تَسْــــــفِكُونَ دِمَ

ته، فـــــاالله قـــــد أخــــذهم بـــــإقرارهم فكـــــان حجـــــة علــــيهم. وفي الحـــــديث جـــــاء في حـــــديث مــــاعز عـــــن ابـــــن عبـــــاس الميثــــاق وصـــــح
ـــــي أنـــــك وقعـــــت : أحـــــق مـــــا بلغنـــــي عنـــــك؟ قـــــال: ومـــــا بلغـــــك عنـــــي؟ قـــــال«قـــــال لمـــــاعز ابـــــن مالـــــك:  ρρρρأن النـــــبي  بلغن

اعز أنـــــه وفي حـــــديث أبي بكـــــر في قصـــــة مـــــ». فـــــرجم بجاريـــــة آل فـــــلان، قـــــال: نعـــــم، فشـــــهد أربـــــع شـــــهادات فـــــأمر بـــــه
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ـــا أنـــيس ـ لرجـــل مـــن أســـلم ـ إلـــى امـــرأة: «ρρρρجـــاء فـــاعترف أربـــع مـــرات فـــأمر بجلـــده. وفي الحـــديث قـــال النـــبي   واغـــد ي

ـــــإن اعترفـــــت فارجمهـــــ ـــــال االله تعـــــالى: » اهـــــذا ف ـــــه في القـــــرآن والحـــــديث ق ـــــاللغْوِ [واليمـــــين جـــــاء دليل ـــــذكُُمْ اللـــــهُ بِ لاَ يُـؤَاخِ
ـــــذُ  ـــــنْ يُـؤَاخِ ـــــانِكُمْ وَلَكِ ـــــي أَيْمَ ـــــونَ فِ ـــــا تُطْعِمُ ـــــطِ مَ ـــــنْ أَوْسَ ـــــرَةِ مَسَـــــاكِينَ مِ ـــــامُ عَشَ ـــــهُ إِطْعَ ـــــانَ فَكَفارتَُ ـــــدْتمُْ الأيَْمَ ـــــا عَق كُمْ بِمَ

وقـــــال  ]تُمْ انِكُمْ إِذَا حَلَفْـــــأَهْلِـــــيكُمْ أَوْ كِسْـــــوَتُـهُمْ أَوْ تَحْريِـــــرُ رقََـبــَـــةٍ فَمَـــــنْ لــَـــمْ يَجِـــــدْ فَصِـــــيَامُ ثَلاثَــَـــةِ أَيـــــامٍ ذَلــِـــكَ كَفـــــارةَُ أَيْمَـــــ

ρρρρ» :والشــــــهادة قــــــد جــــــاء دليلهــــــا في القــــــرآن والحــــــديث، قــــــال االله ». البينــــــة علــــــى المــــــدعي واليمــــــين علــــــى مــــــن أنكــــــر

ــــيْنِ فَـرَجُــــلٌ وَامْرَأَتــَــانِ  وَاسْتَشْــــهِدُوا شَــــهِيدَيْنِ مِــــنْ [تعــــالى:  ــــمْ يَكُونــَــا رجَُلَ ــــإِنْ لَ شــــاهداك «أنــــه قــــال:  ρρρρوعنــــه  ]رجَِــــالِكُمْ فَ
ــــــى  وَلاَ تَسْــــــأَمُوا أَنْ [تندات الخطيــــــة جــــــاء دليلهــــــا في القــــــرآن قــــــال تعــــــالى: والمســــــ» يمينــــــه أو ــــــوهُ صَــــــغِيرًا أَوْ كَبِيــــــرًا إِلَ تَكْتبُُ

ـــــنَكُمْ حَاضِـــــرَةً تـُـــدِيرُونَـهَ  أَجَلِــــهِ ذَلِكُـــــمْ أَقْسَــــطُ عِنْـــــدَ اللــــهِ وَأَقـْـــــوَمُ للِشــــهَادَةِ وَأَدْنــَـــى أَلا تَـرْتـَـــابوُا إِلا أَنْ تَكُـــــونَ تِجَــــارةًَ  ا بَـيـْ
 ـــــاحٌ أَلا فإـــــا تـــــدل علـــــى المســـــتندات الخطيـــــة بمـــــا في ذلـــــك دفـــــاتر التجـــــار والإقـــــرارات وغـــــير  ]تَكْتبُُوهَـــــا فَـلَـــــيْسَ عَلَـــــيْكُمْ جُنَ

ذلـــــك. فهـــــذه البينـــــات كلهـــــا قـــــد جـــــاء دليـــــل عليهـــــا مـــــن الكتـــــاب والســـــنة. أمـــــا القـــــرائن فلـــــيس لهـــــا دليـــــل لا مـــــن كتـــــاب ولا 
بينـــــات ســـــواء الـــــتي يســـــموا القرينـــــة القاطعـــــة أو غيرهـــــا. لأنـــــه لم يـــــرد دليـــــل يـــــدل علـــــى اعتبارهـــــا مـــــن ســـــنة فـــــلا تعتـــــبر مـــــن ال

بيّنـــــة. ولا تعتـــــبر البينـــــة بينـــــة شـــــرعاً إلا إذا كـــــان هنـــــاك دليـــــل علـــــى ذلـــــك أو كانـــــت داخلـــــة تحـــــت دليـــــل مـــــن الأدلـــــة، وعليـــــه 
يح أن القـــــرائن وقصـــــاص الأثـــــر فــــإن قصـــــاص الأثـــــر، وكـــــلاب الأثـــــر، ومــــا شـــــاكل ذلـــــك لـــــيس مـــــن البينــــات في شـــــيء. صـــــح

وكــــــلاب الأثــــــر ومــــــا شــــــاكل ذلــــــك يــــــؤتنس ــــــا ولكــــــن الأئتنــــــاس شــــــيء والبينــــــة شــــــيء آخــــــر، فهــــــذه وغيرهــــــا ممــــــا يمكــــــن أن 
ــــاً هــــو الــــذي قتلــــه فإنــــه يــــؤتنس بــــه ولكــــن ذلــــك كلــــه لا  يــــؤتنس بــــه يجــــوز اســــتعمالها للأتنــــاس، وذلــــك كقــــول القتيــــل أن فلان

ـــــدعوى، والرســـــول  ـــــة علـــــى ال ـــــلان وفـــــلان فأشـــــارت إلى اليهـــــودي حـــــ ρρρρيكـــــون بين ـــــة مـــــن قتلـــــك وسمـــــي لهـــــا ف ين ســـــأل الجاري
ـــــؤتنس ـــــا ولا  ـــــل. وكـــــذلك القـــــرائن وأمثالهـــــا ي ـــــاعترف فقت ـــــاليهودي ف ـــــه فجـــــيء ب ـــــنس ب ـــــه ائت ـــــة ولكن ـــــه لم يأخـــــذ قولهـــــا بين فإن

  تكون بينة.
ليســــــت بينــــــات  وأمـــــا أخبــــــار المخـــــبرين وشــــــهادة أهــــــل الخـــــبرة وتقــــــارير الكشـــــف والمعاينــــــة ومــــــا شـــــاكل ذلــــــك فإـــــا

ــــى الظــــن ويكفــــي فيهــــا المخــــبر الواحــــد، وهــــي لا تكــــون لإثبــــات دعــــوى وإنمــــا  وإنمــــا هــــي أخبــــار فيصــــح أن تكــــون مبنيــــة عل
لكشــــــف أمــــــر مــــــن أمــــــور الــــــدعوى، كبيــــــان قيمــــــة الأرض أو ثمــــــن العربــــــة أو نفقــــــة الأولاد أو عقــــــل المــــــدعى عليــــــه أو مــــــرض 

خبـــــار ولا تحتـــــاج إلى بينـــــة فيصـــــح للمخـــــبر فيهـــــا أن يبنيهـــــا علـــــى المـــــدعي أو مـــــا شـــــاكل ذلـــــك فـــــإن هـــــذه وأمثالهـــــا تثبـــــت بالأ
  الظن ويكفي فيها المخبر الواحد.

  

  الإقرار والأيمان
الإقــــــرار والأيمــــــان وإن كانتــــــا مــــــن البينــــــات ولكــــــن الفقهــــــاء أفــــــردوا لكــــــل منهمــــــا بابــــــاً خاصــــــاً غــــــير بــــــاب البينــــــات، 

ـــــه مـــــن مراجـــــع الفقـــــه المعتـــــبرة لا ـــــد ولـــــذلك يرجـــــع لكـــــل منهمـــــا في باب ـــــه لا ب ـــــالحكم ودليلـــــه. إلا أن ـــــأتي ب  ســـــيما تلـــــك الـــــتي ت
مـــــــن التنبيـــــــه إلى مســـــــألة في الإقـــــــرار ومســـــــألة في الحلـــــــف. أمـــــــا مســـــــألة الإقـــــــرار فإنـــــــه لا يصـــــــح أن يكتفـــــــي القاضـــــــي بـــــــإقرار 
المــــدعى عليــــه بــــل لا بــــد أن يتثبــــت مــــن الإقــــرار ليعــــرف هــــل المقــــر أقــــر وهــــو يــــدرك أن مــــا أقــــر بــــه هــــو المــــدعى أو هــــو الــــذي 

حــــــين أقــــــر مــــــاعز بالزنــــــا ســــــأله  ρρρρجبــــــت فيــــــه العقوبــــــة، فــــــلا بــــــد أن يســــــأله عمــــــا أقــــــر وأن يوغــــــل في الســــــؤال، فرســــــول االله و 
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يستفســـــر المقـــــر عمـــــا أقـــــر حـــــتى يســـــأله صـــــراحة لا يكـــــني في الأمـــــور  ρρρρثـــــلاث مـــــرات عـــــن إقـــــراره وســـــأل أهلـــــه عنـــــه، وكـــــان 
ـــــ جـــــاء الأســـــلمي«الـــــتي لا يستحســـــن ذكرهـــــا، فعـــــن أبي هريـــــرة قـــــال:  فشـــــهد علـــــى نفســـــه أنـــــه أصـــــاب  ρρρρي االله إلـــــى نب

ـــك ـــع مـــرات، كـــل ذل ـــه فـــي الخامســـة فقـــال: أنكتهـــا؟ قـــال: نعـــم. قـــال كمـــا  امـــرأة حرامـــاً أرب ـــل علي ـــه، فأقب يعـــرض عن
أتيــــت منهــــا  يغيــــب المــــرود فــــي المكحلــــة والرشــــاء فــــي البئــــر؟ قــــال: نعــــم، قــــال: فهــــل تــــدري مــــا الزنــــا؟ قــــال: نعــــم

الحـــــديث. فهـــــذا يـــــدل علـــــى مـــــدى الاستفســـــار الـــــذي يجـــــب أن يستفســـــره » حرامـــــاً مـــــا يـــــأتي الرجـــــل مـــــن امرأتـــــه حـــــلالاً 
  القاضي من المقر، ولا يصح أن يكتفي بمجرد إقراره بل لا بد أن يتثبت من الإقرار ليتأكد أنه إقرار يقيني.

ــــى المســــتقبل الــــتي تصــــ ــــى المســــتقبل، فالأيمــــان عل ــــإن المــــراد ــــا الأيمــــان علــــى الماضــــي لا عل ح وأمــــا مســــألة الحلــــف ف
ـــــاليمين  فيهـــــا الكفـــــارة لا تـــــدخل في البينـــــات، بـــــل الـــــذي يـــــدخل في البينـــــات هـــــو الأيمـــــان علـــــى الماضـــــي وهـــــي مـــــا تســـــمى ب
الغمــــــوس لأــــــا تغمــــــس صــــــاحبها في النــــــار. وممــــــا يجــــــب التنبيــــــه أن اليمــــــين حــــــين يطلبهــــــا الحــــــاكم مــــــن المــــــدعي أو المــــــدعى 

ـــــلا تـــــدخل ـــــة المحلـــــف أي علـــــى نيـّــــة الحـــــاكم ف ـــــه إنمـــــا هـــــي علـــــى ني فيهـــــا التوريـــــة ولا تصـــــح، عـــــن أبي هريـــــرة قـــــال: قـــــال  علي
ــــا: «ρρρρرســــول االله  ــــك م ــــه صــــاحبك يمين ــــة مســــلم: » يصــــدقك ب ــــة المســــتحلف«وفي رواي ــــى ني فهــــذا دليــــل » اليمــــين عل

علـــــى أن الاعتبـــــار إنمـــــا هـــــو بقصـــــد المحلـــــف مـــــن غـــــير فـــــرق بـــــين أن يكـــــون المحلـــــف هـــــو الحـــــاكم أو الغـــــريم، وبـــــين أن يكـــــون 
ـــــاً، فـــــاليمين علـــــى نيـــــة المحلـــــف لا علـــــى نيـــــة الحـــــالف. وأمـــــا مـــــا روي عـــــن ســـــويد المحلـــــف ظالمـــــاً أو مظل ومـــــاً، صـــــادقاً أو كاذب

ومعنــــا وائــــل بــــن حجــــر، فأخــــذه عــــدو لــــه فتخــــرج القــــوم أن يحلفــــوا،  ρρρρخرجنــــا نريــــد رســــول االله «بــــن حنظلــــة قــــال: 
م وأصـــــدقهم، ، فـــــذكرت ذلـــــك لـــــه، فقـــــال: أنـــــت كنـــــت أبـــــرّهρρρρوحلفـــــت أنـــــه أخـــــي فخلـــــى عنـــــه، فأتينـــــا رســـــول االله 

فإنـــــه وإن كــــان يـــــدل علــــى أن اليمـــــين علــــى نيـــــة الحــــالف وتصـــــح فيــــه التوريـــــة وتدخلــــه المعـــــاريض » المســــلم أخـــــو المســــلم
ولكـــــــن ذلـــــــك فيمـــــــا إذا لم يســـــــتحلفه القاضـــــــي أو الغـــــــريم، وأمـــــــا إذا اســـــــتحلفه القاضـــــــي أو الغـــــــريم فـــــــإن اليمـــــــين علـــــــى نيـــــــة 

أحــــــداً مـــــن اللجـــــوء إلى التوريـــــة والمعــــــاريض لأكـــــل حقـــــوق النــــــاس المحلـــــف لا علـــــى نيـــــة الحــــــالف، فحـــــتى لا يمكّـــــن القاضـــــي 
أو للفــــــــرار مــــــــن العقوبــــــــة عليــــــــه أن لا يقبــــــــل مــــــــن المــــــــدعي أو المــــــــدعى عليــــــــه أن يبــــــــادر هــــــــو بــــــــاليمين فيحلــــــــف قبــــــــل أن 
ـــــأن  يســـــتحلف، بـــــل علـــــى القاضـــــي أن يكلـــــف المطلـــــوب منـــــه اليمـــــين بحلـــــف اليمـــــين، فـــــإن بـــــذلك لا تبقـــــى هنـــــاك شـــــبهة ب

  المحلف لا على نية الحالف لأنه استحلف من قبل القاضي. اليمني على نية
  

  الشهادات
الأصـــــــل في البينـــــــات هـــــــو الشـــــــهادات. وقـــــــد جـــــــاء الكتـــــــاب والســـــــنة بأحكـــــــام الشـــــــهادات صـــــــريحة مفصـــــــلة قـــــــال 

ــــانِ [تعــــالى:  ــــيْنِ فَـرَجُــــلٌ وَامْرَأَتَ ــَــا رجَُلَ ــــمْ يَكُون ــــإِنْ لَ ــــالِكُمْ فَ ــــنْ رجَِ ــــهَدَاءِ وَاسْتَشْــــهِدُوا شَــــهِيدَيْنِ مِ ــــنْ الش ــــنْ تَـرْضَــــوْنَ مِ مِم[ 

وروى الترمـــــذي عــــن وائـــــل بـــــن  ]وَأَشْــــهِدُوا إِذَا تَـبــَـــايَـعْتُمْ [: وقـــــال عــــز وجـــــل ]وَأَشْــــهِدُوا ذَوَى عَـــــدْلٍ مِـــــنْكُمْ [وقــــال تعـــــالى: 

ـــــى النبـــــي «حجـــــر قـــــال:  ـــــدة إل ـــــا رســـــول االله هـــــذا  ρρρρجـــــاء رجـــــل مـــــن حضـــــرموت ورجـــــل مـــــن كن فقـــــال الحضـــــرمي ي
للحضــــرمي:  ρρρρلــــي، فقــــال الكنــــدي: هــــي أرضــــي وفــــي يــــدي فلــــيس لــــه فيهــــا حــــق، فقــــال النبــــي غلبنــــي علــــى أرض 

ــــيس  ــــه ول ــــالي علــــى مــــا حلــــف علي ــــا رســــول االله الرجــــل فــــاجر لا يب ــــه، قــــال ي ــــة؟ قــــال: لا، قــــال: فلــــك يمين ألــــك بين
 لمــــا أدبــــر: لــــئن ρρρρيتــــورع مــــن شــــيء، قــــال: لــــيس لــــك منــــه إلا ذلــــك. فــــانطلق الرجــــل ليحلــــف لــــه فقــــال رســــول االله 



  5

وروى أبـــــو داود عـــــن رافـــــع بـــــن خـــــديج قـــــال: » حلـــــف علـــــى مالـــــه ليأكلـــــه ظلمـــــاً ليلقـــــين االله تعـــــالى وهـــــو عنـــــه معـــــرض

ــــه فقــــال: لكــــم شــــاهدان  ρρρρأصــــبح رجــــل مــــن الأنصــــار بخيبــــر مقتــــولاً فــــانطلق أوليــــاؤه إلــــى النبــــي « فــــذكروا ذلــــك ل
وإنمــــا هــــم يهــــود يجتــــرؤون يشــــهدان علــــى قتــــل صــــاحبكم؟ فقــــالوا يــــا رســــول االله لــــم يكــــن ثــــم أحــــد مــــن المســــلمين 

فهــــذه النصــــوص » مــــن عنــــده ρρρρعلــــى أعظــــم مــــن هــــذا، قــــال: فاختــــاروا مــــنهم خمســــين فاســــتحلفوهم، فــــوداه النبــــي 
  تدل على الشهادات وعلى البينة وعلى أن الشهادات من البينات.

لاَ تَكْتُمُــــــوا وَ [وتحمّــــــل الشــــــهادة وأداؤهــــــا فــــــرض علــــــى الكفايــــــة، لأن طلبهــــــا جــــــاء طلبــــــاً جازمــــــاً، قــــــال االله تعــــــالى: 
ــــهَادَةَ وَمَــــنْ يَكْتُمْهَــــا فإَِنــــهُ آثــِــمٌ قَـلْبــُــهُ  ــــهَدَاءُ إِذَا مَــــا دُعُــــوا[وقــــال تعــــالى:  ]الش وعلــــى ذلــــك فــــإن دعــــي إلى  ]وَلاَ يــَــأْبَ الش

تحمـــــل شــــــهادة مــــــن نكـــــاح أو ديــــــن أو غــــــيره لزمتـــــه الإجابــــــة إن لم يكــــــن هنـــــاك مــــــن يقــــــوم ـــــا. وإن كانــــــت عنــــــده شــــــهادة 
ــــــع، وإن امتنــــــع الكــــــل أثمــــــوا. إلا أن فــــــدعي إلى  ــــــك، فــــــإن قــــــام بالتحمــــــل أو الأداء اثنــــــان ســــــقط عــــــن الجمي أدائهــــــا لزمــــــه ذل

وَلاَ يُضَـــــــار كَاتــِـــــبٌ وَلاَ [الممتنــــــع إنمـــــــا يــــــأثم إذا لم يكـــــــن عليـــــــه ضــــــرر، فـــــــإن كـــــــان عليــــــه ضـــــــرر لم يلزمـــــــه لقــــــول االله تعـــــــالى: 
إذا دعـــــي للشـــــهادة. أمـــــا إذا لم يـــــدع للشـــــهادة فإنـــــه ينظـــــر،  وهـــــذا كلـــــه». لا ضـــــرر ولا ضـــــرار: «ρρρρولقـــــول النـــــبي  ]شَـــــهِيدٌ 

 ρρρρفـــــــإن كانـــــــت الشـــــــهادة حقـــــــاً الله تعـــــــالى فإنـــــــه ينـــــــدب لـــــــه أن يـــــــؤدي الشـــــــهادة دون أن يـــــــدعى لمـــــــا رواه مســـــــلم أن النـــــــبي 

ــــل أن يســــألها«قــــال:  ــــأتي بشــــهادته قب ــــذي ي ــــر الشــــهداء؟ ال ــــئكم بخي ــــت عنــــده شــــهادة لآدمــــي لم ». ألا أنب أمــــا إذا كان

خيـــــر النـــــاس قرنـــــي ثـــــم الـــــذين يلـــــونهم ثـــــم الـــــذين «قـــــال:  ρρρρداؤهـــــا حـــــتى يســـــأله، لمـــــا رواه البخـــــاري أن النـــــبي يحـــــل لـــــه أ
وعـــــن ابـــــن عمـــــر » يلـــــونهم، ثـــــم يـــــأتي قـــــوم ينـــــذرون ولا يوفـــــون، ويشـــــهدون ولا يستشـــــهدون، ويخونـــــون ولا يؤتمنـــــون

فينــــــا، قــــــال: أوصــــــيكم خطبنــــــا عمــــــر بالجابيــــــة فقــــــال: أيهــــــا النــــــاس، إنــــــي قمــــــت فــــــيكم كقيــــــام رســــــول االله «قــــــال: 
بأصــــــحابي، ثــــــم الــــــذين يلــــــونهم، ثــــــم الــــــذين يلــــــونهم، ثــــــم يفشــــــوا الكــــــذب حتــــــى يحلــــــف الرجــــــل ولا يســــــتحلف 

  الحديث. فهذا دليل على أن الشاهد لا يتقدم بشهادته قبل أن تطلب منه.» ويشهد الشاهد ولا يستشهد
  

  تعريف الشهادة
ـــــار صـــــدق، لإثبـــــات حـــــق، بلفـــــظ الشـــــهادة، في ـــــس القاضـــــي. هـــــذا هـــــو تعريـــــف الشـــــهادة. الشـــــهادة هـــــي إخب  مجل

والشــــــهادة مشــــــتقة مــــــن المشــــــاهدة وهــــــي المعاينــــــة، وقــــــد سمــــــي الأداء شــــــهادة لأن المعاينــــــة كانــــــت ســــــبباً لــــــه. فالشــــــهادة إنمــــــا 
تكــــون إذا كانــــت هنـــــاك معاينــــة، أو مـــــا هــــو مـــــن نوعهــــا مثلهـــــا كالســــماع والحــــس وغـــــير ذلــــك ممـــــا هــــو مثـــــل المعاينــــة. فمـــــن 

إذا رأيـــــــت «في قولـــــــه للشـــــــاهد:  ρρρρطلـــــــق لـــــــلأداء المعاينـــــــة، سمـــــــي الأداء شـــــــهادة، وإليـــــــه أشـــــــار النـــــــبي حيـــــــث أن الســـــــبب الم
وهــــــذا دليــــــل علــــــى أنــــــه لا يصــــــح لأحــــــد أن يشــــــهد إلا بنــــــاء علــــــى علــــــم، أي بنــــــاء ». مثــــــل الشــــــمس فاشــــــهد وإلا فــــــدع

و مــــن قبيلهــــا مثــــل أن علــــى يقــــين مقطــــوع بــــه.فلا تصــــح الشــــهادة بنــــاء علــــى الظــــن. فمــــا جــــاء عــــن طريــــق المعاينــــة أو مــــا هــــ
ــــأتي عــــن طريــــق إحــــدى الحــــواس وكــــان ذلــــك عــــن علــــم أي عــــن يقــــين فيجــــوز للإنســــان أن يشــــهد بــــه، ومــــا لم يــــأت عــــن  ي

  هذا الطريق لا تجوز الشهادة به، لأا لا تكون إلا عن يقين.
ــــــــه سمعــــــــت مــــــــن النــــــــاس، أو  ــــــــك لا تجــــــــوز الشــــــــهادة بالســــــــماع، أي لا يجــــــــوز أن يشــــــــهد الشــــــــاهد بقول ــــــــى ذل وعل

ت النـــــاس يقولـــــون أو مـــــا شـــــاكل ذلـــــك. إلا أنـــــه قـــــد اســـــتثني مـــــن شـــــهادة الســـــماع تســـــعة مواضـــــع تجـــــوز فيهـــــا الشـــــهادة سمعـــــ
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ــــــول الشــــــهادة فيهــــــا بالســــــماع.  بالســــــماع وهــــــي: النكــــــاح، والنســــــب، والمــــــوت، والقضــــــاء، وهــــــذه الأربعــــــة لا خــــــلاف في قب
غــــــير أن الــــــراجح أن هــــــذه المواضــــــع التســــــعة والمهـــــر، والــــــدخول بزوجتــــــه، والعتــــــق، والــــــولاء، والوقــــــف، وهــــــذه فيهـــــا خــــــلاف. 

تجــــوز فيهــــا الشــــهادة بالســــماع، وهــــذا لــــيس مــــن قبيــــل الشــــهادة علــــى الشــــهادة أي شــــهد بنــــاء علــــى شــــهادة غــــيره، بــــل هــــو 
مــــــن قبيــــــل الشــــــهادة بمــــــا يعلــــــم، فســــــماعه مــــــن النــــــاس أن فلانــــــاً مــــــات سماعــــــاً جعــــــل عنــــــده اليقــــــين بموتــــــه، وأن فلانــــــاً هــــــو 

، فإنـــــه شـــــهادة عـــــن يقـــــين، إذ لتكـــــرار ذلـــــك واستفاضـــــته صـــــار حقيقـــــة يقينيـــــة عنـــــده فتكـــــون القاضـــــي، أو مـــــا شـــــاكل ذلـــــك
شــــــهادته عــــــن علــــــم. ولكــــــن لا يقــــــول للقاضــــــي أنــــــه شــــــهد بنــــــاء علــــــى الســــــماع إذ لــــــو قــــــال ذلــــــك لا تقبــــــل شــــــهادته، بــــــل 

ــــــى الســــــماع. فــــــإن الســــــماع في ــــــو شــــــاهده. إذ لا يجــــــوز للقاضــــــي أن يقبــــــل الشــــــهادة بنــــــاء عل ــــــالأمر كمــــــا ل هــــــذه  يشــــــهد ب
ـــــه الســـــماع في هـــــذه  المواضـــــع التســـــعة إنمـــــا هـــــو لجـــــواز أن يشـــــهد الشـــــاهد فقـــــط، يعـــــني أن مـــــن طـــــرق العلـــــم بمـــــا يشـــــهد علي
الأمـــــور التســـــعة فقـــــط، ومـــــا عـــــداها لا يصـــــح، لأن واقـــــع هـــــذه الأمـــــور التســـــعة لا يحصـــــل التســـــامع ـــــا إلا إذا كانـــــت يقينيـــــة 

  ومشتهرة وما عداها لا ينطبق عليه هذا الواقع.
لــــــك كلــــــه يتبــــــين معــــــنى كــــــون الشــــــهادة إخبــــــار صــــــدق، ويتبــــــين أــــــا حقيقــــــة إخبــــــار صــــــدق، فهــــــي إخبــــــار ومــــــن ذ

صـــــادق صـــــدقاً يقينيـــــاً. وأمـــــا أـــــا لإثبـــــات حـــــق فـــــلأن البينـــــة إنمـــــا شـــــرعت لإظهـــــار الحـــــق، وبنـــــاء عليـــــه لا تقبـــــل الشــــــهادة 
ــــــف الشــــــهادة. إلا أن ال ــــــة، لمناقضــــــتها لتعري ــــــالنفي الصــــــرف. فشــــــهادة النفــــــي غــــــير مقبول ــــــات فإــــــا تجــــــوز ب نفــــــي المــــــؤول بإثب

ـــــات، ولهـــــذا قـــــالوا بعـــــدم جـــــواز الشـــــهادة بـــــالنفي  ـــــالنفي بـــــل شـــــهادة في الإثب ـــــه لأـــــا حينئـــــذ لا تكـــــون شـــــهادة ب الشـــــهادة ب
  الصرف ولم يقولوا بالنفي فقط، لأن النفي المؤول بإثبات تجوز الشهادة به.

يقــــــل الشــــــاهد أشــــــهد بــــــل قــــــال أنــــــا أعــــــرف  والشــــــهادة لا بــــــد أن تكــــــون بلفــــــظ أشــــــهد بصــــــيغة المضــــــارع، فــــــإذا لم
الخصـــــوص الفـــــلاني هكـــــذا، أو أخـــــبر ـــــذا أو مـــــا شـــــاكل ذلـــــك فإنـــــه لا يكـــــون قـــــد أدى الشـــــهادة، لأـــــا لا تكـــــون حينئـــــذ 
قـــــد انطبـــــق عليهـــــا تعريـــــف الشـــــهادة فـــــلا تكـــــون شـــــهادة، ولأن النصـــــوص ناطقـــــة بلفـــــظ الشـــــهادة فـــــلا يقـــــوم غـــــيره مقامـــــه، 

بـــــل هـــــي مـــــن ألفـــــاظ اليمـــــين فيكـــــون معـــــنى اليمـــــين ملاحظـــــاً فيهـــــا. أمـــــا اشـــــتراط لفـــــظ علـــــى أن الشـــــهادة تتضـــــمن اليمـــــين 
المضــــــارع فلكــــــي يفيــــــد أنـــــــه يشــــــهد للحــــــال، إذ لـــــــو قــــــال شــــــهدت لا يجـــــــوز لاحتمــــــال الإخبــــــار عمـــــــا مضــــــى فــــــلا يكـــــــون 
ــــه نعــــم هكــــذا أشــــهد  ــــه لــــو شــــهد بغــــير لفــــظ الشــــهادة وســــأله الحــــاكم أتشــــهد هكــــذا وأجــــاب بقول شــــاهداً للحــــال. غــــير أن

  كون قد أدى الشهادة.ي
ثم ان الشــــــــــهادة حــــــــــتى تعتــــــــــبر لا بــــــــــد أن تكــــــــــون في مجلــــــــــس المحاكمــــــــــة، لأن شــــــــــرط الشــــــــــهادة مجلــــــــــس القضــــــــــاء، 
ـــــو  ـــــس القاضـــــي، فلـــــو أخـــــبر الشـــــاهد في غـــــير مجلـــــس القاضـــــي ول ـــــار صـــــدق في مجل ـــــى أـــــا إخب وتعريـــــف الشـــــهادة يـــــنص عل

ــــو أمــــام الشــــخص الــــذي هــــو القاضــــي ولكــــن لم تكــــن الج ــــه لا يعتــــبر شــــهادة بلفــــظ أشــــهد حــــتى ول لســــة جلســــة محاكمــــة فإن
ـــــك المحكـــــم فإنـــــه تجـــــوز الشـــــهادة أمامـــــه في غـــــير مجلـــــس  ـــــس القاضـــــي شـــــرط أساســـــي في اعتبارهـــــا. ويســـــتثنى مـــــن ذل لأن مجل
المحاكمـــــة، فلـــــو شـــــهد أمـــــام المحكـــــم في أي مكـــــان اعتـــــبرت شـــــهادته، لأن المحكـــــم لا يتقيـــــد حكمـــــه بمجلـــــس بـــــل أي مجلـــــس 

لاف القاضــــي فإنــــه يتقيــــد بمجلــــس حكمــــه المعــــين مــــن الإمــــام وبمحــــل ولايتــــه، فــــالس حكــــم فيــــه كــــان مجلــــس حكمــــه، بخــــ
شـــــرط مـــــن شـــــروط حكـــــم القاضـــــي، وهـــــو معـــــين بـــــالس الـــــذي عينـــــه لـــــه الإمـــــام ولـــــذلك لا تصـــــح الشـــــهادة أمامـــــه إلا في 

  مجلس قضاء.



  7

القاضــــــي، غــــــير والشــــــهادة إنمــــــا هــــــي لإثبــــــات الــــــدعوى علــــــى المــــــدعى عليــــــه، ولــــــذلك إنمــــــا تكــــــون في دعــــــوى أمــــــام 
ــــه بــــين حــــق الآدمــــي وحــــق االله. فــــإن كــــان  ــــدعوى، بــــل ذلــــك يفصــــل في ــــك لا يعــــني أن مــــن شــــروط الشــــهادة ســــبق ال أن ذل
الحــــــق حقــــــاً لآدمــــــي معــــــين، كـــــــالحقوق الماليــــــة، والنكــــــاح والبيــــــع وغــــــير ذلـــــــك مــــــن العقــــــود والتصــــــرفات، وكالقصــــــاص مـــــــن 

ــــــك فــــــإن ســــــبق  ــــــى آدمــــــي معــــــين، ومــــــا شــــــاكل ذل ــــــات، وكــــــالوقف عل ــــــه العقوب ــــــدعوى شــــــرط مــــــن شــــــروط الشــــــهادة، لأن ال
ـــــدعوى، لأن الشـــــهادة فيـــــه  ـــــك إلا بعـــــد ال ـــــلا تســـــمع الشـــــهادة في ذل ـــــاس، ف ـــــدعوى في الشـــــهادة بحقـــــوق الن يشـــــترط ســـــبق ال

  حق لآدمي فلا تستوفى إلا بعد مطالبته، وإذنه، ولأا حجة على الدعوى ودليل لها فلا يجوز تقدمها عليها.
ــــــــت الشــــــــهادة حقــــــــاً لآ ــــــــى الفقــــــــراء والمســــــــاكين، أو الوصــــــــية للفقــــــــراء أمــــــــا إن كان دمــــــــي غــــــــير معــــــــين كــــــــالوقف عل

ـــــاس، أو كانـــــت حقـــــاً مـــــن حقـــــوق االله تعـــــالى كالحـــــدود، والزكـــــاة ونحـــــو ذلـــــك، فـــــلا تفتقـــــر الشـــــهادة  والمســـــاكين، وكطريـــــق للن
 بـــــه إلى تقـــــدم الـــــدعوى، لأن ذلـــــك لـــــيس لـــــه مســـــتحق معـــــين مـــــن الآدميـــــين يدعيـــــه ويطالـــــب بـــــه. ولـــــذلك شـــــهد أبـــــو بكـــــرة
وأصـــــحابه علـــــى المغـــــيرة وشـــــهد الجـــــارود وأبـــــو هريـــــرة علـــــى قدامـــــة بـــــن مظعـــــون بشـــــرب الخمـــــر، وشـــــهد الـــــذين شـــــهدوا علـــــى 

  الوليد بن عقبة بشرب الخمر أيضاً، من غير تقدم دعوى، فأجيزت شهادم.
وعليـــــه فإنــــــه مـــــا دام مجلــــــس القاضـــــي شــــــرطاً مـــــن شــــــروط الشــــــهادة فـــــلا بــــــد فيهـــــا مــــــن ســـــبق الــــــدعوى في حقــــــوق 

ولا يشــــــترط ســــــبق الــــــدعوى في غــــــير حقــــــوق النــــــاس، ولكنهــــــا حــــــتى تكــــــون شــــــهادة وحــــــتى تكــــــون إثباتــــــاً لا بــــــد أن  النــــــاس،
  تكون في مجلس المحاكمة.

  
  شروط الشاهد

ـــــد أن يكـــــون بالغـــــاً عـــــاقلاً لحـــــديث رفـــــع القلـــــم  يشـــــترط في الشـــــاهد مـــــا يشـــــترط في ســـــائر التكـــــاليف مـــــن أنـــــه لا ب
ــــغ وانــــون ــــق، ولأن االله يقــــول:  عــــن ثــــلاث ومنهــــا الصــــبي حــــتى يبل ــــيْنِ [حــــتى يفي ــــمْ يَكُونـَـــا رجَُلَ  ]مِــــنْ رجَِــــالِكُمْ [، ]فـَـــإِنْ لَ

فـــــذكرت الرجـــــال فقـــــط ممـــــا يـــــدل علـــــى أن شـــــرط الشـــــاهد أن يكـــــون رجـــــلاً أي بالغـــــاً. ويشـــــترط فيـــــه فـــــوق ذلـــــك أن يكـــــون 
وصــــــف العــــــدل قــــــد  عــــــدلاً. فــــــلا يجــــــوز أن يقبــــــل في شــــــيء مــــــن الشــــــهادات مــــــن الرجــــــال والنســــــاء إلا العــــــدل، وذلــــــك لأن

قرنـــــه االله بالشـــــاهد في أكثـــــر مـــــن آيـــــة ممـــــا يـــــدل علـــــى أنـــــه وصـــــف لازم وهـــــذا يـــــدل علـــــى أنـــــه شـــــرط مـــــن شـــــروط الشـــــهادة. 

ــــــانِ [قــــــال تعــــــالى:  نَ ــــــوْتُ حِــــــينَ الْوَصِــــــيةِ اثْـ ــــــدكَُمْ الْمَ ــــــنِكُمْ إِذَا حَضَــــــرَ أَحَ ــــــهَادَةُ بَـيْ ــــــنْكُمْ  شَ ــــــدْلٍ مِ وقــــــال تعــــــالى:  ]ذَوَا عَ

  فالعدالة شرط في الشهادة. ]وَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَشْهِدُوا ذَ [
والعــــــدل هــــــو مــــــن لا يظهــــــر عليــــــه الفســــــق، فمــــــن كــــــان فاســــــقاً ظــــــاهر الفســــــق لا تقبــــــل شــــــهادته، ومــــــن لم يكــــــن 
ـــــه كبـــــيرة ولا مجـــــاهرة  ظـــــاهر الفســـــق تقبـــــل شـــــهادته. وقـــــد اختلـــــف في تعريـــــف العـــــدل فقيـــــل ان العـــــدل هـــــو مـــــن لم تعـــــرف ل

الكبـــــائر غـــــير متفـــــق عليـــــه، بـــــل إنـــــه غـــــير متفـــــق علـــــى أن هنـــــاك كبـــــائر وصـــــغائر، فإنـــــه  بصـــــغيرة، وهـــــذا غـــــامض لأن تعريـــــف
ــــــنص  ــــــت كــــــذباً أم كانــــــت شــــــهادة زور، ومــــــا جــــــاء مــــــن ال لــــــيس في الــــــذنوب صــــــغيرة، فمخالفــــــة أمــــــر االله كبــــــيرة ســــــواء أكان

ليــــه ولم يــــنص علــــى علــــى ذنــــوب بأــــا كبــــيرة المــــراد منــــه التشــــديد علــــى النهــــي عنهــــا وإلا فــــإن هنــــاك ذنوبــــاً أكــــبر ممــــا نــــص ع
أــــا كبــــيرة، فقــــد نــــص علــــى شــــهادة الــــزور بأــــا كبــــيرة ولم يــــنص علــــى قطـّـــاع الطــــرق بــــأم مرتكبــــوا كبــــيرة. وشــــهادة الــــزور 

ــــــيرة، والكــــــذب علــــــى رســــــول االله  ــــــائر ولا حــــــد  ρρρρنــــــوع مــــــن الكــــــذب فهــــــي كب ــــــائر، فــــــلا يوجــــــد حــــــد للكب ــــــأت في الكب لم ي
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ــــــيرة ولا مجــــــ ــــــه كب ــــــف غامضــــــاً. والأولى أن يقــــــال أن للصــــــغائر حــــــتى يقــــــال مــــــن لم تعــــــرف ل ــــــه كــــــان التعري اهرة بصــــــغيرة، وعلي
ــــــبره النــــــاس خروجــــــاً عــــــن  الاســــــتقامة. وذلــــــك أن كلمــــــة عــــــدل بالنســــــبة للشــــــهود  العــــــدل هــــــو مــــــن كــــــان منزجــــــراً عمــــــا يعت

ـــــــنْكُمْ [وردت في القـــــــرآن في آيتـــــــين اثنتـــــــين:  ـــــــانِ ذَوَا عَـــــــدْلٍ مِ نَ ـــــــنْكُمْ [، ]اثْـ فهـــــــي مـــــــن ألفـــــــاظ  ]وَأَشْـــــــهِدُوا ذَوَى عَـــــــدْلٍ مِ
القــــرآن، وعلــــى ذلــــك لا تفســــر تفســــيراً اصــــطلاحياً ولا تفســــيراً كيفيــــاً وإنمــــا تفســــر كمــــا تفســــر ســــائر ألفــــاظ القــــرآن وجملــــه، 
فتفســـــر بمعناهـــــا اللغـــــوي إن لم يكـــــن لهـــــا معـــــنى شـــــرعي آخـــــر ورد في الكتـــــاب والســـــنة، فـــــإن كـــــان لهـــــا معـــــنى شـــــرعي فتفســـــر 

ــــالمعنى الشــــرعي. وبالاســــتقراء لم يوجــــد  ــــه الشــــرع غــــير معناهــــا اللغــــوي ب لكلمــــة عــــدل بالنســــبة للشــــاهد معــــنى خــــاص جــــاء ب
وعلــــــى ذلــــــك يجــــــب تفســــــيرها بــــــالمعنى اللغــــــوي، وكلمــــــة العــــــدل بالنســــــبة للشــــــاهد معناهــــــا في اللغــــــة مــــــن عــــــرف عنــــــد النــــــاس 

الــــــة بشــــــكل عــــــام أنــــــه مســــــتقيم، قــــــال في القــــــاموس المحــــــيط "العــــــدل ضــــــد الجــــــور، ومــــــا قــــــام في النفــــــوس أنــــــه مســــــتقيم كالعد
والعـــــدول والمعدلـــــة، عـــــدل يعـــــدل فهـــــو عـــــادل مـــــن عـــــدول، وعـــــدل بلفـــــظ الواحـــــد وهـــــذا اســـــم للجمـــــع، رجـــــل عـــــدل وامـــــرأة 
ـــــزان ســـــواه، والعدلـــــة محركـــــة كهمـــــزة المزكـــــون" فهـــــذا الـــــنص  عـــــدل وعدلـــــة، وعـــــدل الحكـــــم تعـــــديلاً أقامـــــه، وفلانـــــاً زكـــــاه، والمي

قامة، غــــــــير أن تعريــــــــف العدالــــــــة بأــــــــا الاســــــــتقامة، لمعــــــــنى العــــــــدل بالنســــــــبة للشــــــــاهد يــــــــدل علــــــــى أن العدالــــــــة هــــــــي الاســــــــت
ــــــى  ــــــف عل ــــــيس لهــــــذه الاســــــتقامة حــــــد يوق ــــــه ل ــــــه مســــــتقيم كــــــلام غــــــامض لأن ــــــام في النفــــــوس أن ــــــه مــــــا ق ــــــف العــــــدل بأن وتعري
معرفتــــــه، لأن أحــــــوال النــــــاس تتفــــــاوت، ولأن البيئــــــات تتفــــــاوت في نظرــــــا للاســــــتقامة، والاســــــتقامة وإن كانــــــت هــــــي الســــــير 

ـــــد مـــــن إعـــــادة  في الطريـــــق المســـــتقيم ـــــاً ولا شـــــرعياً فكـــــان لا ب ـــــيس لغوي ـــــق المســـــتقيم شـــــيء اصـــــطلاحي ول ـــــك الطري ولكـــــن ذل
تفســــــير لفــــــظ الاســـــــتقامة إلى نظــــــرة النـــــــاس بحســــــب بيئـــــــام ومجتمعــــــام وهـــــــذا مــــــا ســـــــارت عليــــــه القـــــــواميس اللغويــــــة الـــــــتي 

المنـــــــير "وعـــــــدلت الشـــــــاهد تخصصــــــت في تفســـــــير الكلمـــــــات اللغويـــــــة الــــــواردة بشـــــــأن الأحكـــــــام الشـــــــرعية، قــــــال في المصـــــــباح 
نســــــبته إلى العدالــــــة ووصــــــفته ــــــا، وعــــــدل هــــــو بالضــــــم عدالــــــة وعدولــــــة فهــــــو عــــــادل أي مرضــــــي يقنــــــع بــــــه، ويطلــــــق العــــــدل 
ــــى عــــدول، قــــال ابــــن الانبــــاري وأنشــــدنا  ــــى الواحــــد وغــــيره بلفــــظ واحــــد، وجــــاز أن يطــــابق في التثنيــــة والجمــــع فيجمــــع عل عل

  أبو العباس:
  .من كل قوم مسلمين عدولاً     .وتعاقدا العقد الوثيق واشهدا

وربمــــــا طــــــابق في التأنيــــــث وقيــــــل امــــــرأة عدلــــــة، قــــــال بعــــــض العلمــــــاء، والعدالــــــة صــــــفة توجــــــب مراعاــــــا الاحــــــتراز عمــــــا يخــــــل 
بــــــالمروءة عــــــادة ظــــــاهراً، فــــــالمرة الواحــــــدة مــــــن صــــــغائر الهفــــــوات وتحريــــــف الكــــــلام لا تخــــــل بــــــالمروءة ظــــــاهراً لاحتمــــــال الغلــــــط 

ف مــــــا إذا عــــــرف ذلــــــك وتكــــــرر، فيكــــــون الظــــــاهر الإخــــــلال، ويعتــــــبر عــــــرف كــــــل شــــــخص ومــــــا والنســــــيان والتأويــــــل، بخــــــلا
يعتـــــاده مـــــن لبســـــه وتعاطيـــــه للبيـــــع والشـــــراء وحمـــــل الأمتعـــــة وغـــــير ذلـــــك، فـــــإذا فعـــــل مـــــا لا يليـــــق بـــــه لغـــــير ضـــــرورة قــَـــدَحَ وإلا 

لاســــــتقامة غامضــــــة فــــــلا" فهــــــذا الــــــنص يــــــدل علــــــى أن العدالــــــة تختلــــــف بــــــاختلاف البيئــــــات، وهــــــذا كلــــــه راجــــــع لأن كلمــــــة ا
فكـــــان هـــــذا التفـــــاوت باعتبارهـــــا، ولكـــــن يمكـــــن أن يرجـــــع لتفســـــير اللغـــــة لكلمـــــة عـــــدل وتؤخـــــذ دلالـــــة التفســـــير، فقـــــولهم "مـــــا 
قــــــام في النفــــــوس أنــــــه مســــــتقيم" يعــــــني مــــــن لم يعــــــرف عنــــــه اــــــاهرة بــــــالخروج عمــــــا يعتــــــبره النــــــاس غــــــير لائــــــق، ولــــــذلك فــــــإن 

مـــــا يــــــراه النـــــاس خروجـــــاً عـــــن الاســــــتقامة، ســـــواء أكـــــان مســـــلماً أم كــــــافراً، الأولى أن يقـــــال العـــــدل هـــــو مــــــن كـــــان منزجـــــراً ع
ذلــــــك أن العدالــــــة اشــــــترطت في شــــــهادة المســــــلم واشــــــترطت في شــــــهادة الكــــــافر بلفــــــظ واحــــــد مــــــن غــــــير تمييــــــز قــــــال تعــــــالى: 

نَــــانِ ذَوَا عَــــدْلٍ  شَــــهَادَةُ بَـيْــــنِكُمْ إِذَا حَضَــــرَ [ يعــــني مــــن  ]مِــــنْكُمْ أَوْ آخَــــرَانِ مِــــنْ غَيْــــركُِمْ أَحَــــدكَُمْ الْمَــــوْتُ حِــــينَ الْوَصِــــيةِ اثْـ
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غـــــير المســـــلمين. فقـــــال ذوي عـــــدل مـــــن المســـــلمين أو ذوي عـــــدل مـــــن غـــــير المســـــلمين. فكيـــــف يتـــــأتى تعريـــــف العدالـــــة بأـــــا 
ارتكــــــاب كبــــــيرة والإصــــــرار علــــــى صــــــغيرة بالنســــــبة لغــــــير المســــــلم. ثم كيــــــف نــــــرفض مــــــن عــــــق والديــــــة مــــــرة ونقبــــــل مــــــن كــــــان 

الجاسوســــــية ليســـــت مـــــن الكبــــــائر؟!! لـــــذلك كـــــان  الحــــــق هـــــو مـــــا ذكــــــر مـــــن أن العـــــدل هــــــو مـــــن كــــــان  جاسوســـــاً مـــــرة لأن
منزجــــــراً عمــــــا يــــــراه النــــــاس خروجــــــاً عــــــن الاســــــتقامة. فمــــــن كانــــــت هــــــذه حالــــــه كــــــان عــــــدلاً لأنــــــه ممــــــن قــــــام في النفــــــوس أنــــــه 

معروفــــــاً بعــــــدم الاســــــتقامة،  مســــــتقيم، ومــــــن عــــــرف بــــــالجرأة علــــــى الحــــــرام أو اــــــاهرة بالمعصــــــية أو كــــــان غــــــير مبــــــال ــــــا، أو 
كـــــان فاســـــقاً. فالعـــــدل يقابلـــــه الفاســـــق والعدالـــــة يقابلهـــــا الفســـــق. والفاســـــق هـــــو مـــــن كـــــان غـــــير منزجـــــر عـــــن الحـــــرام أو مـــــن  

  كان معروفاً بعدم الاستقامة، والعدل هو من كان منزجراً عن الحرام أو من لم يعرف عنه عدم الاستقامة.

ــــة شــــرطاً في الشــــهادة  ــــد كــــون العدال ــــإٍ فَـتَبـَيـنـُـــوا أَنْ  ياَأَيـهَــــا الــــذِينَ آمَنـُـــوا إِنْ [قولــــه تعــــالى: ويؤي ــــاءكُمْ فاَسِــــقٌ بنَِبَ جَ
ــــتُمْ نـَـــادِمِينَ  ــــا فَـعَلْ ــــا بِجَهَالـَـــةٍ فَـتُصْــــبِحُوا عَلـَـــى مَ ــــول خــــبر العــــدل،  ]تُصِــــيبُوا قَـوْمً ــــإن مفهــــوم عــــدم قبــــول خــــبر الفاســــق قب ف

بــــل اقبلـــــوا. ورفــــض خـــــبر الفاســــق دليـــــل علــــى أن كونـــــه غــــير فاســـــق أي  أي إن جــــاءكم غـــــير فاســــق، أي عـــــدل، فــــلا تتبينـــــوا
  عدلاً شرط في قبول شهادته.

ـــــت عليـــــه الفســـــق، لأن اعتنـــــاق الإســـــلام يجعـــــل الأصـــــل في معتنقـــــه  والأصـــــل في المســـــلم أن يكـــــون عـــــدلاً حـــــتى يثب
شـــــــهادة زور أو أن يكـــــــون عـــــــدلاً، كتـــــــب عمـــــــر إلى أبي موســـــــى "المســـــــلمون عـــــــدول بعضـــــــهم علـــــــى بعـــــــض إلا مجربـــــــاً عليـــــــه 

مجلــــــوداً في حــــــد أو ضــــــنيتاً في ولاء أو قرابــــــة" أي أن الأصــــــل في المســــــلم العدالــــــة ومــــــا جــــــاء علــــــى الأصــــــل لا يطلــــــب البينــــــة 
عليـــــه بـــــل البينـــــة إنمـــــا شـــــرعت لإثبـــــات خـــــلاف الأصـــــل، وعليـــــه لا يســـــأل عـــــن الشـــــاهد المســـــلم هـــــل هـــــو عـــــدل أم لا؟ لأن 

الخصـــــم فـــــإن علـــــى الخصـــــم أن يثبـــــت دعـــــوى عـــــدم عدالتـــــه أي دعـــــوى  الأصـــــل في المســـــلم أن يكـــــون عـــــدلاً، فـــــإذا طعـــــن بـــــه
أنــــه فاســــق، فــــإن أثبــــت ذلــــك بــــأن أثبــــت أنــــه قــــد حــــد الحــــد الشــــرعي فحينئــــذ تــــرد شــــهادته. أمــــا إذا لم يثبــــت الخصــــم طعنــــه 

  في الشاهد فإنه لا يلتفت إلى قوله ويصار إلى الأصل بأنه عدل.
يـــــراه النـــــاس خروجــــــاً عـــــن الاســـــتقامة فــــــإن الأصـــــل فيـــــه العدالــــــة أمـــــا الكـــــافر فإنـــــه إن كــــــان معروفـــــاً بانزجـــــاره عمــــــا 

فـــــلا يســـــأل عنـــــه لأن مـــــن كـــــان معروفـــــاً ـــــذا فهـــــو عـــــدل، فـــــإذا طعـــــن بشـــــهادته فعلـــــى الـــــذي يطعـــــن ـــــا أن يثبـــــت طعنـــــه، 
ــــه ممــــن لا ينزجــــر عمــــا يــــراه النــــاس خروجــــاً عــــن الاســــتقامة فــــإن القاضــــي يســــأل الخصــــم عنــــه فــــإن  وأمــــا إن كــــان معروفــــاً بأن

طعـــــن بـــــه قبـــــل شـــــهادته لأن عـــــدم طعنـــــه قبـــــول لشـــــهادته، وإن طعـــــن بـــــه كـــــان علـــــى القاضـــــي أن يســـــأل عنـــــه ولـــــيس لـــــه لم ي
أن يكلــــــف الطــــــاعن بإثبــــــات طعنــــــه، لأن العدالــــــة ليســــــت الأصــــــل هنــــــا، فعلــــــى القاضــــــي أن يســــــأل عــــــن شــــــهادة الشــــــاهد، 

لقاضـــــي أن يســـــأل عنـــــه. وأمـــــا لأن حكـــــم مـــــن لا ينزجـــــر عمـــــا يـــــراه النـــــاس خروجـــــاً عـــــن الاســـــتقامة حكـــــم الفاســـــق فعلـــــى ا
ـــــه لأن  ـــــدين فـــــإن الأصـــــل فيـــــه الانزجـــــار عمـــــا يعتقـــــده حرامـــــاً في دين ـــــه متـــــدين ب ـــــه معـــــروف بأن إن كـــــان الكـــــافر مجهـــــولاً ولكن

  الأصل في الإنسان أن يسير بحسب عقيدته فهو منزجر عما يراه الناس خروجاً عن الاستقامة.
ـــــة واحـــــدة هـــــ ـــــه لا ينزجـــــر عمـــــا يـــــراه فســـــؤال القاضـــــي عـــــن الشـــــاهد إنمـــــا هـــــو في حال ـــــة الكـــــافر المعـــــروف بأن ي حال

ــــه رد شــــهادته مــــن  ــــإذا ثبــــت الطعــــن ب النــــاس خروجــــاً عــــن الاســــتقامة، ومــــا عــــدا ذلــــك فــــلا يســــأل القاضــــي عــــن الشــــاهد، ف
ـــــــة الســـــــؤال عـــــــن الشـــــــاهد يتحـــــــرى القاضـــــــي بنفســـــــه بشـــــــكل شـــــــفوي عـــــــن  غـــــــير ســـــــؤال وإذا لم يثبـــــــت لا يردهـــــــا، وفي حال

قنـــــع هـــــو بصـــــدق الشـــــهادة أو كـــــذا. وأمـــــا مـــــا يســـــمى بالتزكيـــــة الســـــرية والعلنيـــــة فإنـــــه عمـــــل الشـــــاهد بـــــأي أســـــلوب يـــــراه لي
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ــــل شــــهادته، ولــــذلك  ــــة جعــــل الفاســــق تقب ــــة الشــــاهد فيــــه إمكاني ــــه لا يوصــــل إلى معرف ــــه في الشــــرع وهــــو فــــوق كون لا أصــــل ل
  لا يصح أن يتبع أسلوب التزكية مطلقاً.

ـــــة في الشـــــهادة يشـــــترط فيهـــــا ال ضـــــبط، ومعـــــنى الضـــــبط هـــــو حســـــن الســـــماع والفهـــــم والحفـــــظ وكمـــــا تشـــــترط العدال
  إلى وقت الأداء، أي يشترط فيها ما يشترط في الخبر لأا إخبار بلفظ الشهادة فلا بد أن يتوفر فيها الضبط.

  
  شهادة غير المسلم

إن اشـــــــتراط أن يكـــــــون الشـــــــاهد مســـــــلماً اشـــــــتراطاً مطلقـــــــاً منـــــــاقض للنصـــــــوص الشـــــــرعية، فقـــــــد ورد جـــــــواز شـــــــهادة 

ــــانِ [المســــلم في الوصــــية في الســــفر كمــــا جــــاء في آيــــة:  غــــير نَ ــــنِكُمْ إِذَا حَضَــــرَ أَحَــــدكَُمْ الْمَــــوْتُ حِــــينَ الْوَصِــــيةِ اثْـ شَــــهَادَةُ بَـيْ
وورد جــــواز شــــهادة غـــــير المســــلم في القتــــل كمــــا يفهـــــم مــــن حــــديث بشــــير بـــــن  ]آخَــــرَانِ مِـــــنْ غَيْــــركُِمْ  ذَوَا عَــــدْلٍ مِــــنْكُمْ أَوْ 
بر. وعليــــــه لا يصــــــح أن يشــــــترط في الشـــــاهد أن يكــــــون مســــــلماً اشــــــتراطاً مطلقــــــاً. وكــــــذلك لا يصــــــح أن يســـــار في قتيــــــل خيــــــ

يطلـــــق جـــــواز شـــــهادة غـــــير المســـــلم إطلاقـــــاً عامـــــاً لأن ذلـــــك يتعـــــارض مـــــع النصـــــوص الشـــــرعية، فقـــــد ورد اشـــــتراط أن يكـــــون 
وورد اشــــــتراط أن يكــــــون  ]رجَِــــــالِكُمْ  نِ مِــــــنْ وَاسْتَشْــــــهِدُوا شَــــــهِيدَيْ [الشــــــاهد مســــــلماً في الأمــــــور الماليــــــة كمــــــا جــــــاء في آيــــــة: 

فأََمْسِــــــكُوهن بِمَعْــــــرُوفٍ أَوْ فـَـــــارقُِوهُن بِمَعْــــــرُوفٍ وَأَشْــــــهِدُوا ذَوَى [الشــــــاهد مســــــلماً في الطــــــلاق والرجعــــــة كمــــــا في آيــــــة: 
 بـــــد مـــــن وعليـــــه لا يصـــــح أن تجــــوز شـــــهادة غـــــير المســــلم بشـــــكل مطلـــــق في جميــــع الحـــــوادث. وعلـــــى ذلــــك لا ]عَــــدْلٍ مِـــــنْكُمْ 

  التفصيل في شهادة غير المسلم والتقيد بالنصوص من الكتاب والسنة من غير أي تأويل.
وعنـــــد التـــــدقيق في هـــــذا الموضـــــوع نجـــــد أن الشـــــهادة عمـــــل مــــــن الأعمـــــال الـــــتي جـــــاء ـــــا خطـــــاب الشـــــارع، وهــــــي 

لام جــــــاء لجميــــــع تكليـــــف مــــــن التكـــــاليف الشــــــرعية، والكـــــافر مخاطــــــب بخطــــــاب الشـــــارع كالمســــــلم ســـــواء بســــــواء، لأن الإســـــ
وكمــــــا أن الكــــــافر مكلــــــف بالأصــــــول، أي بالعقيــــــدة الإســــــلامية فكــــــذلك هــــــو  ]أَرْسَــــــلْنَاكَ إِلا كَافــــــةً للِنــــــاسِ  وَمَــــــا[النــــــاس: 

ــــــات متعــــــددة:  ــــــالفروع في آي ــــــة االله لهــــــم ب ــــــدليل مخاطب ــــــالفروع أي بالأحكــــــام الشــــــرعية ب ــــــدُوا [مكلــــــف ب ــــــا النــــــاسُ اعْبُ ياَأَيـهَ
ـــــىوَ [،  ]ربَكُـــــمْ  ـــــتِ  النـــــاسِ  للِـــــهِ عَلَ ـــــلٌ للِْمُشْـــــركِِينَ [،  ]حِـــــج الْبـَيْ ـــــلاَ صَـــــدقَ وَلاَ [،  ]الـــــذِينَ لاَ يُـؤْتــُـــونَ الزكَـــــاةَ  ≅ وَوَيْ  فَ

إلى غــــــير ذلــــــك. وبمـــــا أن الشــــــهادة مــــــن الفــــــروع وممــــــا جــــــاء في خطــــــاب الشــــــارع فيكــــــون المســــــلم والكــــــافر مكلفــــــين  ]صــــــلى
ـــــه الإســـــلام كالصـــــلاة والزكـــــاة والحـــــج ومـــــا شـــــاكل ـــــا ولا كـــــلام. أمـــــا أداء الكـــــافر ل لفـــــروع فـــــإن مـــــا جـــــاء منهـــــا مشـــــترطاً في

ـــــه الإســـــلام كالجهـــــاد  ـــــلا تصـــــح مـــــن الكـــــافر وهـــــو كـــــافر، لأن الإســـــلام شـــــرط في صـــــحة أدائهـــــا، ومـــــا لم يشـــــترط في ـــــك ف ذل
الرســــــول، والبيـــــع والإجـــــارة ومـــــا شـــــاكل ذلـــــك فإـــــا تصـــــح مـــــن الكـــــافر وهـــــو كـــــافر ولـــــذلك قاتـــــل قزمـــــان وهـــــو كـــــافر مـــــع 

وعامــــــل الرســــــول اليهــــــود فــــــرهن درعــــــه عنــــــد يهــــــودي. وعلــــــى ذلــــــك فــــــإن أي عمــــــل أو أي عقــــــد أو أي تصــــــرف، أي أي 
شــــــيء جــــــاء خطــــــاب الشــــــارع بــــــه يصــــــح أداؤه مــــــن الكــــــافر مــــــا لم يــــــأت نــــــص يشــــــترط فيــــــه الإســــــلام، وهــــــذا عــــــام يشــــــمل 

ـــــى هـــــذا يبحـــــث في الشـــــهادة هـــــل اشـــــترط فيهـــــا  الإســـــلام كالصـــــلاة والزكـــــاة أم لم الشـــــهادة وغيرهـــــا مـــــن ســـــائر الفـــــروع. فعل
يشــــــــترط فيهــــــــا الإســــــــلام كالجهــــــــاد والبيــــــــع؟ فــــــــإن اشــــــــترط فيهــــــــا الإســــــــلام لم تصــــــــح مــــــــن الكــــــــافر، وإن لم يشــــــــترط ذلــــــــك 
صــــــحت. وبتتبـــــــع النصـــــــوص في الكتـــــــاب والســــــنة لا نجـــــــد أن هنـــــــاك نصـــــــاً يشــــــترط الإســـــــلام في الشـــــــهادة اشـــــــتراطاً مطلقـــــــاً  

ط فيـــــه الإســـــلام. وأمـــــا الآيـــــات الـــــتي جـــــاء فيهـــــا اشـــــتراط أن يكـــــون الشـــــاهد كمـــــا هـــــي الحـــــال في الصـــــلاة والحـــــج ممـــــا اشـــــتر 
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مســـــلماً فإـــــا آيـــــات خاصـــــة في مواضـــــيع معينـــــة ولـــــيس فيهـــــا أيـــــة آيـــــة عامـــــة، فهـــــي خاصـــــة في الموضـــــوع الـــــذي جـــــاءت بـــــه 
ــــــه فــــــلا تصــــــلح  ــــــذي جــــــاءت ب ــــــك الموضــــــوع ال وليســــــت عامــــــة. فيكــــــون اشــــــتراط أن يكــــــون الشــــــاهد مســــــلماً خاصــــــاً في ذل

ـــــيلاً  ـــــك  دل ـــــى ذل ـــــة الرجعـــــة والطـــــلاق. وعل ـــــه كآي ـــــيلاً علـــــى مـــــا جـــــاءت ب ـــــى اشـــــتراط الإســـــلام في الشـــــهادة بـــــل تكـــــون دل عل
ــــــنص باشــــــتراط الإســــــلام فيــــــه، فمــــــا جــــــاءت  ــــــإن الحكــــــم الشــــــرعي جــــــواز شــــــهادة الكــــــافر في كــــــل شــــــيء إلا مــــــا جــــــاء ال ف

تراط الإســـــــلام فيــــــــه النصـــــــوص مشـــــــترطة الإســـــــلام في الشـــــــاهد لا تصـــــــح فيـــــــه شـــــــهادة الكـــــــافر، ومـــــــا لم يـــــــأت نـــــــص باشـــــــ
  صحت فيه شهادة الكافر كما يصح منه الجهاد والبيع والرهن والإجارة وغير ذلك من التكاليف.

أمــــــا الــــــدليل علــــــى أن الإســـــــلام اشــــــترط في مواضــــــيع معينـــــــة فقــــــط ولم يشــــــترط اشــــــتراطاً عامـــــــاً فهــــــو الآيــــــات الـــــــتي 

ــــــى شــــــرط الإســــــلام في الشــــــهادة، فإــــــا جــــــاءت خاصــــــة في مواضــــــي ــــــنص عل ــــــال االله تعــــــالى: جــــــاءت ت ــــــة، ق ــــــا [ع معين ياَأَيـهَ
ـــــدْلِ  ـــــنَكُمْ كَاتــِـــبٌ باِلْعَ ـــــبْ بَـيـْ ـــــاكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُ ـــــى أَجَـــــلٍ مُسَـــــمى فَ ـــــدَاينَتُمْ بــِـــدَيْنٍ إِلَ ـــــوا إِذَا تَ ــِـــبٌ أَنْ الـــــذِينَ آمَنُ وَلاَ يــَـــأْبَ كَات

ـــبْ وَلْيُمْلِـــلْ الـــذِي  ـــا عَلمَـــهُ اللـــهُ فَـلْيَكْتُ ـــبَ كَمَ ـــانَ الـــذِي يَكْتُ ـــيْئًا فـَــإِنْ كَ ـــهُ شَ عَلَيْـــهِ الْحَـــق وَلْيَتـــقِ اللـــهَ ربَـــهُ وَلاَ يَــــبْخَسْ مِنْ
ــــــدْلِ وَاسْتَشْــــــهِ  ــــــلْ وَليِــــــهُ باِلْعَ ــــــوَ فَـلْيُمْلِ ــــــل هُ ــــــفِيهًا أَوْ ضَــــــعِيفًا أَوْ لاَ يَسْــــــتَطِيعُ أَنْ يمُِ ــــــهِ الْحَــــــق سَ ــــــنْ عَلَيْ ــــــهِيدَيْنِ مِ دُوا شَ

عَلَيْــــــهِ  وَلْيُمْلِــــــلْ الــــــذِي[، ]تــَــــدَاينَتُمْ بــِــــدَيْنٍ [الآيــــــة. فهــــــذه الآيــــــة موضــــــوعها الــــــدّين والأمــــــور الماليــــــة والتجاريــــــة:  ]رجَِــــــالِكُمْ 
 سَــــــفِيهًا أَوْ ضَــــــعِيفًا[، ]الْحَــــــق ــــــهِ الْحَــــــق ــــــإِنْ كَــــــانَ الــــــذِي عَلَيْ فالآيــــــة تبحــــــث في  ]تِجَــــــارةًَ حَاضِــــــرَةً  تَكُــــــونَ  إِلا أَنْ [، ]فَ
ــــة ولا يتعــــداها الحقــــو  ــــة، فهــــي خاصــــة في موضــــوع الحقــــوق الماليــــة، فكــــل مــــا فيهــــا مــــن أحكــــام خــــاص بــــالحقوق المالي ق المالي

ـــــة  ـــــذي يقـــــال في حادث ـــــنص يكـــــون معلقـــــاً بـــــذلك الموضـــــوع، فـــــالنص ال إلى غيرهـــــا. لأنـــــه إذا جـــــاء الـــــنص في موضـــــوع فـــــإن ال
و الســـــؤال ولا يصـــــح أن يكـــــون عامــــــاً في  معينـــــة، والـــــنص الـــــذي هـــــو جــــــواب ســـــؤال يجـــــب تخصيصـــــه في موضـــــوع الحادثــــــة أ

كـــــــل شـــــــيء، لأن الســـــــؤال معـــــــاد في الجـــــــواب، ولأن الكـــــــلام في موضـــــــوع معـــــــين، فيجـــــــب أن يقتصـــــــر الحكـــــــم علـــــــى ذلـــــــك 
ـــــة وحـــــدها أو الســـــؤال وحـــــده  ـــــه حكـــــم الحادثـــــة أو حكـــــم الســـــؤال معلـــــق بالحادث ـــــنص الـــــذي يبـــــين في الموضـــــوع، لأن لفـــــظ ال

كــــــم معلقــــــاً بموضــــــوع الحادثــــــة أو موضــــــوع الســــــؤال، أي بالــــــذي يجــــــري الحــــــديث ولــــــيس معلقــــــاً بغيرهــــــا مطلقــــــاً، فيكــــــون الح
ــــه. ومــــا جــــاء في الآيــــة هــــو  ــــيس معلقــــاً بغــــيره، فــــلا يعــــم غــــير الموضــــوع بــــل يكــــون خاصــــاً ب ــــه أو بــــالأمر المســــؤول عنــــه ول عن

ــــة فــــلا يعــــم ــــالحقوق المالي ــــة، فيكــــون الحكــــم معلقــــاً ب ــــة، والحــــديث جــــرى عــــن الحقــــوق المالي غــــير الحقــــوق الماليــــة  الحقــــوق المالي
بـــــل يكــــــون خاصــــــاً ــــــا لا يتعــــــداها إلى غيرهــــــا. ومــــــن هــــــذا يتبــــــين أن اشــــــتراط الإســــــلام في الشــــــاهد الــــــوارد في قولــــــه تعــــــالى: 

خــــــاص بــــــالحقوق الماليــــــة لأن موضــــــوع الآيــــــة الحقــــــوق الماليــــــة فــــــلا يكــــــون شــــــرطاً  ]وَاسْتَشْــــــهِدُوا شَــــــهِيدَيْنِ مِــــــنْ رجَِــــــالِكُمْ [
  ن شرطاً للشهادة في الحقوق المالية.عاماً للشاهد بل يكو 

ـــــدين والتجـــــارة وســـــائر  ـــــة، في ال ـــــع الحقـــــوق المالي ـــــة يشـــــترط أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً في جمي وبنـــــاء علـــــى هـــــذه الآي
الحقــــوق الماليـــــة كاســــتحقاق ثمـــــن المبيـــــع وأجــــرة الـــــدار وبـــــدل المتلــــف والمغصـــــوب ومـــــا شــــاكل ذلـــــك مـــــن الحقــــوق الماليـــــة الـــــتي  

أي مــــــــن المســــــــلمين، وكــــــــون  ]مِــــــــنْ رجَِــــــــالِكُمْ [اشــــــــتراط الإســــــــلام في الشــــــــاهد صــــــــريح في الآيــــــــة:  كالـــــــدّين والتجــــــــارة. لأن
موضــــــوع الآيــــــة هــــــو الحقــــــوق الماليــــــة واضــــــح كــــــل الوضــــــوح، فــــــلا كــــــلام باشــــــتراط أن يكــــــون الشــــــاهد مســــــلماً في الحقــــــوق 
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ك لا تعـــــــني الآيـــــــة اشــــــــتراط إلا أنـــــــه ينبغـــــــي أن يعلـــــــم أن الحقـــــــوق الماليـــــــة غـــــــير العقــــــــود، وغـــــــير التصـــــــرفات، ولـــــــذل
الإســـــــلام في الشـــــــهادة في البيـــــــع والإجـــــــارة والوكالـــــــة والـــــــرهن وغـــــــير ذلـــــــك مـــــــن العقـــــــود، ولا في التصـــــــرفات كالهبـــــــة ونحوهـــــــا، 
فــــإن هــــذه ليســــت مــــن الحقــــوق الماليــــة بــــل هــــي عقــــود وتصــــرفات فتجــــوز شــــهادة غــــير المســــلم فيهــــا إن لم يــــرد نــــص خــــاص 

والتصـــــــرفات لا تـــــــدخل في الحقـــــــوق الماليـــــــة أن الآيـــــــة قـــــــد حـــــــددت الحـــــــق بقولهـــــــا: في الموضـــــــوع. والـــــــدليل علـــــــى أن العقـــــــود 

] ـــــهِ الْحَـــــق فالمســـــألة تتعلـــــق  ]إِلا أَنْ تَكُـــــونَ تِجَـــــارةًَ حَاضِـــــرَةً تــُـــدِيرُونَـهَا[وبقولهـــــا:  ]تــَـــدَاينَتُمْ بــِـــدَيْنٍ [وبقولهـــــا:  ]الـــــذِي عَلَيْ
نى النقـــــد لا بالمـــــال بمعـــــنى المتمـــــول، ولـــــذلك سميـــــت الآيـــــة آيـــــة الـــــدين. بأثمـــــان التجـــــارة والـــــديون أي بالنقـــــد، يعـــــني بالمـــــال بمعـــــ

ـــــة، فعقـــــد  ـــــل معـــــاملات. إلا أن اســـــتحقاق الأثمـــــان والأجـــــور مـــــن الأمـــــور المالي ـــــة ب والعقـــــود والتصـــــرفات ليســـــت حقوقـــــاً مالي
ــــــة، وعلــــــى هــــــذا الم ــــــدخل في الحقــــــوق المالي ــــــع ي ــــــة ولكــــــن اســــــتحقاق ثمــــــن المبي ــــــدخل في الحقــــــوق المالي ــــــع لا ي ــــــوال تجــــــري البي ن

ســــائر العقــــود والتصــــرفات. فيكـــــون اشــــتراط أن يكــــون الشــــاهد مســـــلماً إنمــــا هــــو في مثــــل اســـــتحقاق ثمــــن البيــــع، ومــــا عـــــداه  
كعقـــــد البيـــــع مـــــثلاً فـــــلا يشـــــترط في الشـــــاهد فيـــــه أن يكـــــون مســـــلماً. وبـــــذلك يظهـــــر أن الآيـــــة خاصـــــة في موضـــــوع معـــــين، 

لوصـــــية جـــــاء فيهـــــا اشـــــتراط أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً، قـــــال وأن مـــــا فيهـــــا مـــــن أحكـــــام خـــــاص في هـــــذا الموضـــــوع. وآيـــــة ا
ــــنِكُمْ إِذَا[االله تعــــالى:  ــــهَادَةُ بَـيْ ــــوا شَ ــــا الــــذِينَ آمَنُ ــــنْكُمْ  ياَأَيـهَ ــــدْلٍ مِ ــــانِ ذَوَا عَ نَ ــــينَ الْوَصِــــيةِ اثْـ ــــوْتُ حِ ــــدكَُمْ الْمَ  ]حَضَــــرَ أَحَ

ــــك فهــــ ــــى ذل ــــة موضــــوعها الوصــــية، فهــــي تبحــــث في الوصــــية، وعل ي خاصــــة في موضــــوع الوصــــية، فكــــل مــــا فيهــــا فهــــذه الآي
خــــــاص بالوصــــــية ولا يتعــــــداها إلى غيرهــــــا. ذلــــــك أن شــــــهادة غــــــير المســــــلم في العقــــــود كــــــالبيع وفي التصــــــرفات كالهبــــــة جــــــائزة، 
والوصـــــية مـــــن التصـــــرفات، فلـــــو لم يـــــأت الـــــنص لكانـــــت شـــــهادة غـــــير المســـــلم فيهـــــا جـــــائزة ولكـــــن جـــــاء الـــــنص واشـــــتراط في 

ـــــــنِكُمْ إِذَا حَضَـــــــرَ أَحَـــــــدكَُمْ الْمَـــــــوْتُ حِـــــــينَ  شَـــــــهَادَةُ [يكـــــــون الشـــــــاهد مســـــــلماً حيـــــــث قـــــــال: الشـــــــهادة في الوصـــــــية أن  بَـيْ
ـــــانِ ذَوَا عَـــــدْلٍ مِـــــنْكُمْ  نَ فكـــــان شـــــرط الشـــــاهد في الوصـــــية أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً. فـــــإن معـــــنى الآيـــــة هـــــو:  ]الْوَصِـــــيةِ اثْـ

وصـــــــي، فالشـــــــهادة المشـــــــروعة بيـــــــنكم أي بـــــــين المســـــــلمين إذا نزلـــــــت بأحـــــــدكم أســـــــباب المـــــــوت ومقدماتـــــــه وأراد حينئـــــــذ أن ي
في ذلــــــك هــــــي شــــــهادة اثنــــــين مــــــن رجــــــالكم ذوي عــــــدل، وذلــــــك بــــــأن يشــــــهدهما الموصــــــي علــــــى وصــــــيته، أي أن الشــــــهادة 
ـــــــين المســـــــلمين في الوصـــــــية هـــــــي شـــــــاهدان ذوا عـــــــدل مـــــــن المســـــــلمين. ويظهـــــــر أن هـــــــذا الاشـــــــتراط لأـــــــا مـــــــن  المشـــــــروعة ب

والبــــــين أمـــــــر اعتبــــــاري يفيـــــــد صــــــلة أحـــــــد الشــــــيئين بـــــــالآخر أو  ]شَـــــــهَادَةُ بَـيْـــــــنِكُمْ [ خصوصــــــيات المســــــلمين ولـــــــذلك قــــــال:
ــــق علــــى الوصــــل والفرقــــة، ومــــن دلالتــــه علــــى الفرقــــة قــــولهم  الأشــــياء مــــن زمــــان أو مكــــان أو حــــال أو عمــــل، وقــــالوا انــــه يطل

بيــــــنكم مــــــن عــــــداوة أو فســــــاد، وهــــــو أي مــــــا  ]وَأَصْــــــلِحُوا ذَاتَ بَـيْــــــنِكُمْ ["ذات اليمــــــين" للعــــــداوة والبغضــــــاء، قــــــال تعــــــالى: 

أي الشـــــهادة فيمـــــا بيـــــنكم أو حكـــــم مـــــا يقـــــع بيـــــنكم  ]شَـــــهَادَةُ بَـيْـــــنِكُمْ [أمـــــر معنـــــوي متصـــــل بـــــين الأفـــــراد، فيكـــــون قولـــــه:  
مــــــن الشــــــهادة، أي بــــــين المســــــلمين، فهــــــذا الوضــــــع يــــــدل علــــــى أــــــا مــــــن خصوصــــــيات المســــــلمين فاشــــــترط فيهــــــا أن يكــــــون 

  الشاهد مسلماً.
ارع مــــــن الوصــــــية حالــــــة الســــــفر فقــــــط فأجــــــاز في هــــــذه الحالــــــة شــــــهادة غــــــير المســــــلم في الوصــــــية وقــــــد اســــــتثنى الشــــــ

ـــــتُمْ ضَـــــرَبْـتُمْ [فقـــــال تعـــــالى:  ـــــركُِمْ إِنْ أَنْـ ـــــنْ غَيْ ـــــرَانِ مِ ـــــوْتِ  أَوْ آخَ ـــــي الأَرْضِ فأََصَـــــابَـتْكُمْ مُصِـــــيبَةُ الْمَ أي إذا ضـــــربتم في  ]فِ
فــــــــآخران مــــــــن غــــــــيركم. فالآيــــــــة قــــــــد اشــــــــترطت في الوصــــــــية  الأرض أي ســــــــافرتم ونزلــــــــت بكــــــــم أســــــــباب المــــــــوت ومقدماتــــــــه

شـــــاهدين مســـــلمين وعطفـــــت علـــــى ذلـــــك حالـــــة خاصـــــة مــــــن حـــــالات الوصـــــية فأجـــــازت فيهـــــا شـــــهادة غـــــير المســــــلمين ألا 
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وهـــــي حالـــــة الســـــفر، فكأـــــا اســـــتثنت حالـــــة الســـــفر مـــــن حـــــالات الوصـــــية. لأن (إن) شـــــرطية وهـــــي تفيـــــد الاشـــــتراط، وهـــــي 
والمعـــــنى هـــــو: الشـــــهادة المشـــــروعة بيـــــنكم حـــــين الوصـــــية اثنـــــان ذوا عـــــدل مـــــنكم،  ]نِ مِـــــنْ غَيْـــــركُِمْ أَوْ آخَـــــرَا[متعلقـــــة بقولـــــه: 

وإن أنـــــتم ضـــــربتم في الأرض فـــــآخران مـــــن غـــــيركم. والـــــدليل علـــــى أن هـــــذا هـــــو معـــــنى الآيـــــة، أن شـــــهادة المســـــلم في الوصـــــية 

ــــــه:  ــــــتُمْ [جــــــائزة في الســــــفر وفي غــــــير الســــــفر فــــــلا معــــــنى لتعلــــــق قول ــــــانِ ذَوَا[ل: بقــــــو  ]إِنْ أَنْـ نَ ــــــنْكُمْ  اثْـ ــــــدْلٍ مِ إذ لا محــــــل  ]عَ

ــــــذكر حالــــــة الســــــفر بالنســــــبة لشــــــهادة المســــــلمين، فيكــــــون إذن قولــــــه:  ــــــي الأَرْضِ [لــــــذلك ولا لــــــزوم ل ــــــتُمْ ضَــــــرَبْـتُمْ فِ  ]إِنْ أَنْـ

ـــــنْ [متعلقـــــاً فقـــــط بقولـــــه:  ـــــركُِمْ  أَوْ آخَـــــرَانِ مِ ـــــنْكُمْ [ولـــــيس بقولـــــه:  ]غَيْ ـــــانِ ذَوَا عَـــــدْلٍ مِ نَ ون وضـــــع الآيـــــة هكـــــذا: ويكـــــ ]اثْـ

ـــــتُمْ ضَـــــرَبْـتُمْ فِـــــي الأَرْضِ  أَوْ [ دليـــــل علـــــى  ]مِـــــنْ غَيْـــــركُِمْ  أَوْ آخَـــــرَانِ [وـــــذا يظهـــــر أن قولـــــه:   ]آخَـــــرَانِ مِـــــنْ غَيْـــــركُِمْ إِنْ أَنْـ
جــــــواز شــــــهادة غــــــير المســــــلم في الوصــــــية في حــــــال الســــــفر، فهــــــو دليــــــل علــــــى حالــــــة واحــــــدة مــــــن حــــــالات موضــــــوع معــــــين، 

ـــــ ـــــيلاً عل ـــــيس دل ى جـــــواز شـــــهادة غـــــير المســـــلم مطلقـــــاً. ولا يقـــــال أـــــا دليـــــل علـــــى جـــــواز شـــــهادة غـــــير المســـــلم في الأمـــــور ول
ـــــة خاصـــــة في موضـــــوع خـــــاص، هـــــو الوصـــــية  ـــــة حال ـــــة ومـــــدلولها، فـــــنص الآي ـــــل هـــــذا القـــــول يخـــــالف نـــــص الآي ـــــة، لأن مث المالي

الحقـــــوق الماليـــــة، فهـــــو لـــــيس   في حالـــــة الســـــفر، ومـــــدلولها وهـــــو الوصـــــية في الســـــفر تصـــــرف مـــــن التصـــــرفات ولـــــيس حقـــــاً مـــــن
  كالدّين وإنما هو كالهبة ولذلك لا ينطبق على الحقوق المالية.

ومـــــن هـــــذا كلـــــه يظهـــــر بوضـــــوح أن الآيـــــة خاصـــــة في موضـــــوع معـــــين وأن مـــــا فيهـــــا مـــــن أحكـــــام وهـــــو اشـــــتراط أن 
هادة غـــــير يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً خـــــاص في هـــــذا الموضـــــوع، وقـــــد اســـــتثنى منـــــه حالـــــة واحـــــدة هـــــي حالـــــة الســـــفر فـــــأجيز شـــــ

  .]أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْركُِمْ إِنْ أَنْـتُمْ ضَرَبْـتُمْ فِي الأَرْضِ [المسلم في الوصية إذا كانت في حالة السفر: 

ـــــال االله تعـــــالى:  ـــــة الرجعـــــة والطـــــلاق قـــــد جـــــاء فيهـــــا اشـــــتراط أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً، ق ـــــي إِذَا [وآي ـــــا النبِ ياَأَيـهَ
تهِِن طلَقْــــــــتُمْ النسَــــــــاءَ فَطَ  لِعِــــــــد قُــــــــوهُنفــَــــــإِذَا[إلى أن قـــــــال:   ]ل  بِمَعْــــــــرُوفٍ أَوْ فــَــــــارقُِوهُن فأََمْسِــــــــكُوهُن بَـلَغْــــــــنَ أَجَلَهُــــــــن

 فأََمْسِــــــــكُوهُن بِمَعْــــــــرُوفٍ أَوْ [فهــــــــذه الآيــــــــة موضــــــــوعها الرجعــــــــة والطــــــــلاق:  ]مِــــــــنْكُمْ  بِمَعْــــــــرُوفٍ وَأَشْــــــــهِدُوا ذَوَى عَــــــــدْلٍ 

ــــــارقُِوهُن بِمَعْــــــ فهــــــي تبحــــــث في الرجعــــــة والطــــــلاق، فهــــــي إذن خاصــــــة في موضــــــوع الرجعــــــة والطــــــلاق، فكــــــل مــــــا  ]رُوفٍ فَ

في هــــــذه الآيــــــة  ]وَأَشْــــــهِدُوا ذَوَى عَــــــدْلٍ مِــــــنْكُمْ [فيهـــــا خــــــاص بالرجعــــــة والطــــــلاق ولا يتعــــــداهما إلى غيرهمــــــا، فيكــــــون قولـــــه: 
ـــــه يشـــــترط في الشـــــهادة علـــــى ال رجعـــــة والطـــــلاق أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً خاصـــــاً بالرجعـــــة والطـــــلاق، فهـــــو دليـــــل علـــــى أن

ولا يــــــدل علــــــى اشــــــتراط أن يكــــــون الشــــــاهد مســــــلماً في غــــــير الرجعــــــة والطــــــلاق فيكــــــون دلــــــيلاً خاصــــــاً لموضــــــوع خــــــاص ولا 
يكـــــون عامـــــاً. وأمـــــا اشـــــتراط أن يكـــــون الشـــــاهد في الـــــزواج مســـــلماً فإنـــــه أخـــــذ مـــــن الآيـــــة مـــــن قبيـــــل دلالـــــة الفحـــــوى، أي إذا  

ا أن يكــــــون الشــــــاهدان مســــــلمين فــــــالزواج مــــــن بــــــاب أولى يشــــــترط فيــــــه أن يكــــــون الشــــــاهدان كانــــــت الرجعــــــة يشــــــترط فيهــــــ
مســـــــلمين. علـــــــى أن الرجعـــــــة نفســـــــها زواج لمطلقتـــــــه فهـــــــي زواج فتكـــــــون الآيـــــــة دلـــــــت علـــــــى الـــــــزواج، وعلـــــــى ذلـــــــك فالآيـــــــة 
خاصـــــــة في موضـــــــوع معـــــــين، ومـــــــا جـــــــاء فيهـــــــا مـــــــن اشـــــــتراط أن يكـــــــون الشـــــــاهد مســـــــلماً هـــــــو خـــــــاص في الموضـــــــوع الـــــــذي 

  اءت به وهو الرجعة والطلاق، ويدخل في الرجعة الزواج.ج
ــــاس قــــال:  ــــة الهــــلال جــــاء فيــــه اشــــتراط أن يكــــون الشــــاهد مســــلماً، عــــن ابــــن عب ــــى «وحــــديث رؤي ــــي إل جــــاء أعراب

ــــــي رمضــــــان، ρρρρرســــــول االله  ــــــت الهــــــلال يعن ــــــي رأي ــــــال:  فقــــــال إن ــــــه إلا االله، قــــــال: نعــــــم، ق فقــــــال: أتشــــــهد أن لا إل
ــــاس فليصــــوموا غــــداً  ،أتشــــهد أن محمــــداً رســــول االله ــــأذن فــــي الن ــــلال قــــم ف ــــا ب ــــال: نعــــم، قــــال: ي فهــــذا الحــــديث » ق
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مــــن ســــؤاله الشــــاهد بأنــــه مســــلم لا يعــــم  ρρρρ موضــــوعه رؤيــــة الهــــلال، فهــــو يبحــــث في رؤيــــة الهــــلال، فمــــا صــــدر مــــن الرســــول
ســـــلماً. كـــــل شـــــاهد بـــــل خـــــاص بشـــــاهد رؤيـــــة الهـــــلال، فهـــــو دليـــــل علـــــى أنـــــه يشـــــترط في رؤيـــــة الهـــــلال أن يكـــــون الشـــــاهد م

ولا يــــــدل علــــــى اشــــــتراط أن يكــــــون الشــــــاهد مســــــلماً في غــــــير رؤيــــــة الهــــــلال، فهــــــو دليــــــل علــــــى اشــــــتراط الإســــــلام في شــــــاهد 
  رؤية الهلال وليس دليلاً على اشتراط الإسلام في الشاهد.

ــــــه مخاطــــــب بالتكــــــاليف، وهــــــي  فمــــــن هــــــذا كلــــــه يتبــــــين أن الأصــــــل جــــــواز شــــــهادة غــــــير المســــــلم في كــــــل شــــــيء لأن
يــــــأت نــــــص في اشــــــتراط الإســــــلام فيهــــــا، والشــــــهادة مــــــن التكــــــاليف لأــــــا خطــــــاب الشــــــارع وهــــــو موجــــــه  تصــــــح منــــــه إن لم

ــــــين أيضــــــاً أن هنــــــاك  ــــــص في اشــــــتراط الإســــــلام فيهــــــا، فتصــــــح مــــــن غــــــير المســــــلم كالجهــــــاد. ويتب ــــــأت ن ــــــاس، ولم ي ــــــع الن لجمي
وادث الـــــتي جـــــاءت حـــــوادث لا تصـــــح فيهـــــا شـــــهادة غـــــير المســـــلم، بـــــل يشـــــترط فيهـــــا أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً وهـــــي الحـــــ

النصـــــوص مشـــــترطة فيهـــــا أن يكـــــون الشـــــاهد مســـــلماً، وهـــــي الحقـــــوق الماليـــــة، والوصـــــية مـــــا عـــــدا حالـــــة الســـــفر فتجـــــوز فيهـــــا 
ــــنص مشــــترطاً  ــــتي جــــاء ال ــــزواج. ومــــا عــــدا هــــذه الحــــوادث ال وحــــدها شــــهادة غــــير المســــلم، والرجعــــة والطــــلاق ومــــن الرجعــــة ال

المســــــلم جــــــائزة. فيجـــــوز لغــــــير المســــــلم أن يكـــــون شــــــاهداً في الحــــــدود،  فيهـــــا أن يكــــــون الشــــــاهد مســـــلماً، فــــــإن شــــــهادة غـــــير
ــــه:  ــــا. وأمــــا قول ــــةِ شُــــهَدَاءَ [فيجــــوز أن يكــــون شــــاهداً في الزن ــــأْتوُا بأَِرْبَـعَ ــــق وقــــال  ]يَ ــــه لم يشــــترط فــــيهم الإســــلام، بــــل أطل فإن

دود. ويجــــــوز أن شــــــهداء أي شــــــهداء، ويجــــــوز أن يكــــــون شــــــاهداً في الســــــرقة والقــــــذف وشــــــرب الخمــــــر وغــــــير ذلــــــك مــــــن الحــــــ
ـــــدليل العـــــام مـــــا جـــــاء في  ـــــى ال ـــــات عـــــلاوة عل ـــــد جـــــواز شـــــهادة غـــــير المســـــلم في الجناي ـــــد تأي ـــــات، وق يكـــــون شـــــاهداً في الجناي

عـــن بشـــير بـــن يســــار زعـــم أن رجـــلاً مـــن الأنصــــار يقـــال لـــه ســـهل بــــن «حـــديث بشـــير بـــن يســـار، فقـــد روى البخــــاري: 
فتفرقـــوا فيهـــا، ووجــــدوا أحـــدهم قتـــيلاً، وقـــالوا للـــذي وجــــد أبـــي حتمـــة أخبـــره أن نفـــراً مـــن قومــــه انطلقـــوا إلـــى خيبـــر 

ــــى النبــــي  ــــا قــــاتلاً، فــــانطلقوا إل ــــى  ρρρρفــــيهم قتلــــتم صــــاحبنا، قــــالوا مــــا قتلنــــا ولا علمن ــــا إل ــــا رســــول االله انطلقن فقــــالوا ي
ــــا بينــــة، قــــال ــــأتون بالبينــــة علــــى قتلــــه، قــــالوا مــــا لن  خيبــــر فوجــــدنا أحــــدنا قتــــيلاً، فقــــال: الكبــــر الكبــــر، فقــــال لهــــم ت

ـــــل الصـــــدقة ρρρρفيحلفـــــون. قـــــالوا لا نرضـــــى بأيمـــــان اليهـــــود، فكـــــره رســـــول االله  ـــــن اب ـــــة م ـــــواده مائ » أن يطـــــل دمـــــه ف
فهــــذا الحــــديث يــــدل علــــى أن الرســــول طلــــب مــــنهم بينــــة علــــى قتــــل قتيــــل قتــــل عنــــد اليهــــود، إذ قــــالوا لــــه "انطلقنــــا إلى خيــــبر 

د وفي قبيلـــــتهم قــــد أطلـــــق البينـــــة ولم يعينهـــــا بـــــأن تكـــــون فوجــــدنا أحـــــدنا قتـــــيلاً" ومـــــع معرفتـــــه أن الحادثــــة في خيـــــبر عنـــــد اليهـــــو 
ــــه  ــــد هــــذا أن ــــو جــــاءت بينــــة مــــن اليهــــود لقبلهــــا ويؤي ــــه ل ــــد اليهــــود، ممــــا يــــدل علــــى أن ــــة أن الحــــادث عن مــــن المســــلمين، والقرين

فتبـــــرئكم يهـــــود بخمســـــين «عـــــرض علـــــى المـــــدعين أن يحلـــــف اليهـــــود اليمـــــين، فقـــــد جـــــاء في روايـــــة ســـــهل بـــــن أبي حتمـــــة: 
واليمـــــين مــــن البينـــــات. فهــــذا يــــدل علـــــى أن بينــــة الجنايـــــات يقبــــل فيهـــــا » قـــــالوا: كيــــف نأخـــــذ أيمــــان قـــــوم كفــــاريمينــــاً، ف

  الشاهد غير المسلم ويقبل فيها يمينه.
وكــــــذلك تجـــــــوز شــــــهادة غـــــــير المســــــلم في المعـــــــاملات مـــــــا عــــــدا الحقـــــــوق الماليــــــة، وفي العقـــــــود والتصــــــرفات مـــــــا عـــــــدا 

ـــــزو  ـــــة كالطـــــب الوصـــــية، ومـــــا عـــــدا الرجعـــــة والطـــــلاق وال ـــــنص، وتجـــــوز في الأمـــــور الفني ـــــورود ال ـــــة الهـــــلال ل اج. ولا تجـــــوز في رؤي
ــــذمي والمســــتأمن. وأمــــا الكــــافر الحــــربي فينظــــر فيــــه فــــإن كــــان بيننــــا وبيــــنهم أي قومــــه حالــــة  ونحــــوه، ولا فــــرق في ذلــــك بــــين ال

حالــــــة حــــــرب فعليــــــة فــــــإن حــــــرب فعليــــــة فإنــــــه لا تجــــــوز شــــــهادته للعــــــداوة الــــــتي بيننــــــا وبيــــــنهم، وإن لم تكــــــن بيننــــــا وبيــــــنهم 
شـــــــهادة الكـــــــافر الحـــــــربي جـــــــائزة لأنـــــــه داخـــــــل في عمـــــــوم خطـــــــاب التكليـــــــف، ولا يقـــــــال أن بيننـــــــا وبينـــــــه عـــــــداوة، لأن هـــــــذه 
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ــــذي بيننــــا  ــــدنيا، والكــــافر ال ــــذي يمنــــع هــــو عــــداوة ال ــــدين لا تمنــــع مــــن قبــــول الشــــهادة بــــل ال ــــن، وعــــداوة ال العــــداوة عــــداوة دي
  وة دنيا وهي الحرب.وبينه حال حرب فعلية بيننا وبينه عدا

هــــــذا بالنســــــبة لشــــــهادة غــــــير المســــــلمين للمســــــلمين، وأمــــــا شــــــهادم لغــــــير المســــــلمين أي شــــــهادة الكفــــــار للكفــــــار 
ــــــبي  : ρρρρفإــــــا جــــــائزة، فيجــــــوز للكفــــــار أن يشــــــهد بعضــــــهم لــــــبعض في كــــــل شــــــيء، لمــــــا روى ابــــــن ماجــــــة عــــــن جــــــابر أن الن

  ن.ومثل الذمي المستأم» بعضهم لبعض جاز شهادة أهل الذمةأ«
  

  نصاب الشهادة
يــــــرى المتتبــــــع للنصــــــوص الشــــــرعية مــــــن الآيــــــات والأحاديــــــث أن نصــــــاب الشــــــهادة هــــــو شــــــاهدان، قــــــال االله تعــــــالى: 

نَـــــانِ ذَوَا عَـــــدْلٍ  شَـــــهَادَةُ بَـيْـــــنِكُمْ [وقـــــال تعـــــالى:  ]وَاسْتَشْـــــهِدُوا شَـــــهِيدَيْنِ [ إِذَا حَضَـــــرَ أَحَـــــدكَُمْ الْمَـــــوْتُ حِـــــينَ الْوَصِـــــيةِ اثْـ
ـــــــركُِمْ مِـــــــنْكُمْ أَ  . هـــــــذا بالنســـــــبة للآيـــــــات، أمـــــــا ]وَأَشْـــــــهِدُوا ذَوَى عَـــــــدْلٍ مِـــــــنْكُمْ [وقـــــــال عـــــــز وجـــــــل:  ]وْ آخَـــــــرَانِ مِـــــــنْ غَيْ

ـــــر فاختصـــــمنا إلى رســـــول االله  ـــــين رجـــــل خصـــــومة في بئ ـــــال: كـــــان بيـــــني وب ـــــن قـــــيس ق فقـــــال:  ρρρρالأحاديـــــث فعـــــن الأشـــــعت ب

مــــــن وجــــــد لقطــــــة : «ρρρρقــــــال رســــــول االله  الحــــــديث، وأخــــــرج أحمــــــد عــــــن عيــــــاض بــــــن حمــــــار قــــــال:» هشــــــاهداك أو يمينــــــ«
». وشــــــاهدي عــــــدل لا نكــــــاح إلا بــــــولي: «ρρρρالحــــــديث، وعــــــن عائشــــــة قالــــــت قــــــال رســــــول االله » عــــــدل ذوي فليشــــــهد

فهـــــذه النصـــــوص كلهـــــا تضـــــافرت علـــــى أن الشـــــهادة هـــــي شـــــاهدان، وأـــــا وإن كانـــــت لم تـــــأت بصـــــيغة العمـــــوم وجـــــاء كـــــل 
ـــــر مـــــا في المعـــــاملات مـــــن مواضـــــيع يـــــدل علـــــى أـــــا نـــــص منهـــــا خاصـــــاً في موضـــــوع معـــــين ولكـــــن استفاضـــــتها وشم ولهـــــا لأكث

عامـــــة، أو علـــــى أـــــا الأصـــــل، أو علـــــى أـــــا في هـــــذه المواضـــــيع الـــــتي ذكـــــرت فيهـــــا علـــــى الأقـــــل، والمواضـــــيع تشـــــمل الحقـــــوق 
ــــــدل علــــــى أن  ــــــة الســــــاحقة في المعــــــاملات، فهــــــذا ي الماليــــــة، والتصــــــرفات، والعقــــــود والغصــــــب، واللقطــــــة، وهــــــذه هــــــي الأكثري

الشــــــهادة شــــــاهدان، ذلــــــك أن الشـــــــارع ذكــــــر في الشــــــهادة عــــــدداً أي جعــــــل للشـــــــهادة مقــــــداراً مثــــــل مقــــــدار المـــــــاء  نصــــــاب
الــــــــذي لا يــــــــنجس ومقــــــــدار الــــــــذهب والفضــــــــة الواجــــــــب فيهمــــــــا الزكــــــــاة وهكــــــــذا. والمقــــــــادير في الشــــــــرع إمــــــــا لمنــــــــع الزيــــــــادة 

ـــــل:  ــِـــي[والنقصـــــان مث ـــــةُ وَالزان ـــــدٍ مِن ـْ الزانيَِ ـــــل وَاحِ ـــــدُوا كُ ـــــدَةٍ فاَجْلِ ـــــةَ جَلْ ـــــا مِائَ ـــــل:  ]هُمَ ـــــادة مث ـــــع النقصـــــان دون الزي وإمـــــا لمن

ــــاً  إذا« ــــين لا يحمــــل خبث ــــادة دون النقصــــان كــــأكثر مــــدة الحــــيض، فالمقــــادير في الشــــرع لهــــا » بلــــغ المــــاء قلت ــــع الزي وإمــــا لمن
فـــــإن ذكـــــر العـــــدد دلالتهـــــا أو بعبـــــارة أخـــــرى لهـــــا مفهومهـــــا فيعمـــــل بمفهـــــوم العـــــدد. والعـــــدد هـــــو المقـــــدار المقـــــدر، وعلـــــى هـــــذا 
ــــــادة تمامــــــاً مثــــــل:  إذا بلــــــغ المــــــاء «في هــــــذه النصــــــوص يعــــــني ذكــــــر مقــــــدار للشــــــهادة، وهــــــو هنــــــا لمنــــــع النقصــــــان دون الزي

كانــــت لـــــك مئتــــا درهـــــم وحــــال عليهـــــا الحـــــول  إذا«في نصــــاب الــــذهب والفضـــــة:  ρρρρوهــــو مثـــــل قــــول الرســـــول » قلتــــين
فـــــذكر مقـــــدار » لـــــك عشـــــرون دينـــــاراً  ففيهـــــا خمســـــة دراهـــــم، ولـــــيس عليـــــك شـــــيء يعنـــــي فـــــي الـــــذهب حتـــــى يكـــــون

المـــــائتين، والعشـــــرين، هـــــو ذكـــــر المقـــــدار وهـــــو يمنـــــع النقصـــــان ولا يمنـــــع الزيـــــادة، وكـــــذلك ذكـــــر الشـــــاهدين هـــــو ذكـــــر المقـــــدار، 
ـــــه تضـــــافر  ـــــك يكـــــون نصـــــاب الشـــــهادة شـــــاهدين. هـــــذا هـــــو مـــــا يـــــدل علي ـــــادة، وعلـــــى ذل ـــــع الزي ـــــع النقصـــــان ولا يمن وهـــــو يمن

  النصوص من الكتاب والسنة.
  وع الشاهدينن
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ـــــين  ـــــاب والســـــنة يجـــــد أن الشـــــارع قـــــد بـــــين الشـــــاهدين ببيانـــــات مختلفـــــة، فب ـــــع للنصـــــوص الشـــــرعية مـــــن الكت إن المتتب
فــَـــإِنْ لــَـــمْ [وبــــين أمـــــا رجــــل وامرأتـــــان فقــــال تعـــــالى:  ]مِـــــنْ رجَِـــــالِكُمْ  وَاسْتَشْــــهِدُوا شَـــــهِيدَيْنِ [أمــــا رجـــــلان فقــــال تعـــــالى: 

وبـــــين أمـــــا أربـــــع نســـــوة وأن كـــــل امـــــرأتين بمثابـــــة رجـــــل واحـــــد، عـــــن عبـــــد االله بـــــن عمـــــر  ]امْرَأَتــَـــانِ فَـرَجُـــــلٌ وَ  يَكُونــَـــا رجَُلَـــــيْنِ 

ـــــال:  ρρρρعـــــن رســـــول االله  ـــــرأتين تعـــــدل شـــــهادة رجـــــل«ق  ρρρρوعـــــن أبي ســـــعيد الخـــــدري أن رســـــول االله » واحـــــد فشـــــهادة ام

ــــيس شــــهادة«قــــال في حــــديث:  ــــا رســــول االله أل ــــا: بلــــى ي ــــين » المــــرأة نصــــف شــــهادة الرجــــل قلن أمــــا شــــاهد ويمــــين وب

قضــــــى بــــــاليمين  ρρρρالنبــــــي  أن«وعــــــن جــــــابر: » قضــــــى بيمــــــين وشــــــاهد ρρρρأن رســــــول االله «المــــــدعى، عــــــن ابــــــن عبــــــاس: 
ـــــب: » والشـــــاهد ـــــن أبي طال ـــــه عـــــن أمـــــير المـــــؤمنين علـــــي ب ـــــي «وعـــــن جعفـــــر بـــــن محمـــــد عـــــن أبي قضـــــى بشـــــهادة  ρρρρأن النب

ـــــالعراق ـــــر المـــــؤمنين علـــــي ب ـــــه أمي ـــــن أبي  »شـــــاهد واحـــــد ويمـــــين صـــــاحب الحـــــق وقضـــــى ب وعـــــن ربيعـــــة عـــــن ســـــهيل ب

أن رســـــول «وعــــن ســــرق: » بــــاليمين مــــع الشــــاهد الواحــــد ρρρρقضــــى رســـــول االله «صــــالح عــــن أبيــــه عــــن أبي هريــــرة قــــال: 
ــــب ρρρρاالله  ــــه » أجــــاز شــــهادة الرجــــل ويمــــين الطال ــــك « :ρρρρوعــــن الزبيــــب بــــن ثعلبــــه قصــــة ذكرهــــا وفيهــــا أنــــه قــــال ل هــــل ل

ـــام؟ قلـــت: نعـــم، قـــال: مـــن بيّنتـــك؟ تؤخـــذوا فـــي هـــذه بينـــة علـــى أنكـــم أســـلمتم قبـــل أن قلـــت: ســـمرة رجـــل مـــن  الأي
: قــــد أبــــى أن يشــــهد ρρρρبنـــي العنبــــر ورجــــل آخــــر ســــماه لــــه، فشــــهد الرجــــل وأبـــى ســــمرة أن يشــــهد، فقــــال رســــول االله 

ــــوم كــــذا وكــــذا لــــك فتحلــــف مــــع شــــاهدك الآخــــر، قلــــت: نعــــم، فاســــتحلفني ــــاالله لقــــد أســــلمنا ي ثم ذكــــر » فحلفــــت ب

قـــــال أبـــــو عمـــــر النمـــــري عـــــن هـــــذا الحـــــديث "أنـــــه حـــــديث » عمـــــل بالشـــــاهد واليمـــــين ρρρρلنبـــــي أن ا«تمـــــام القصـــــة وفيهـــــا: 
  حسن".

ــــــــل فصّــــــــل  ــــــــين أن الشــــــــارع لم يقتصــــــــر في نصوصــــــــه علــــــــى ذكــــــــر الشــــــــاهدين فقــــــــط، ب فهــــــــذه النصــــــــوص كلهــــــــا تب
الشــــــاهدين بأمــــــا رجلــــــين، ورجــــــل وامرأتــــــان، ونســــــاء بمقــــــدار الــــــرجلين كــــــل امــــــرأتين بمقــــــدار رجــــــل واحــــــد، وشــــــاهد واحــــــد 

ــــــل لفــــــظ الزكــــــاة والصــــــلاة و  ــــــاً للشــــــاهدين، لأن لفــــــظ الشــــــاهدين لفــــــظ مجمــــــل مث ــــــبر بيان يمــــــين المــــــدعي. فهــــــذا التفصــــــيل يعت
ـــــــت الشـــــــاهدين ب ـــــــع نســـــــوة، أو والحـــــــج ومـــــــا شـــــــاها، فجـــــــاءت النصـــــــوص وبيّن ـــــــان، أو أرب أمـــــــا رجـــــــلان، أو رجـــــــل وامرأت

شــــــاهد واحــــــد ويمــــــين المــــــدعي. فيكــــــون ذلــــــك بيانــــــاً للشــــــاهدين أي بيانــــــاً للنصــــــاب، وعليــــــه يكــــــون نصــــــاب الشــــــهادة هــــــو 
هكـــــذا شـــــاهدين، ويكـــــون أحـــــد الشـــــاهدين اليمـــــين لأـــــا شـــــهادة، ويكـــــون امـــــرأتين لأمـــــا بـــــنص الحـــــديث بمقابـــــل شـــــاهد. 

فَشَـــــهَادَةُ [هداً فـــــلأن ذلـــــك ثابـــــت بـــــنص القـــــرآن. فـــــإن القـــــرآن سمـــــى أيمـــــان الـــــزوجين شـــــهادة فقـــــال: أمـــــا كـــــون اليمـــــين شـــــا
ــَـــعُ شَـــــهَادَاتٍ باِللـــــهِ إِنـــــهُ  ـــــادِقِينَ  أَحَـــــدِهِمْ أَرْب ـــــنْ الص ـــــك فـــــإن اليمـــــين تكـــــون شـــــهادة فتقـــــوم مقـــــام شـــــاهد، ]لَمِ . وعلـــــى ذل

يقـــــول:  ρρρρن المـــــرأتين بمثابـــــة الشـــــاهد الواحـــــد، فـــــإن الرســـــول فيكـــــون اليمـــــين مـــــع الشـــــاهد الواحـــــد شـــــاهدين اثنـــــين، وأمـــــا كـــــو 

فتكـــــون الأربـــــع النســـــوة شـــــاهدين. وبـــــذلك يظهـــــر أن الشـــــاهدين مهمـــــا » شـــــهادة امـــــرأتين تعـــــدل شـــــهادة رجـــــل واحـــــد«
اختلفــــــت أنواعهمــــــا همــــــا شــــــاهدان، وأن مــــــا جــــــاء في شــــــأن الشــــــاهد الثــــــاني هــــــو بيــــــان لنــــــوع هــــــذا الشــــــاهد ولــــــيس نصــــــاباً 

نــــــواع الشــــــاهدين أربعــــــة أنــــــواع هــــــي: رجــــــلان، ورجــــــل وامرأتــــــان، وأربــــــع نســــــوة، وشــــــاهد واحــــــد ويمــــــين آخــــــر. وعليــــــه فــــــإن أ
  المدعي.

وقــــــــد يقــــــــال أن االله قــــــــد ذكــــــــر نصــــــــاب الشــــــــهادة بأنــــــــه رجــــــــلان أو رجــــــــل وامرأتــــــــان بــــــــنص صــــــــريح قــــــــال تعــــــــالى: 

ـــــ[ ـــــيْنِ فَـرَجُ ـــــمْ يَكُونـَــــا رجَُلَ ـــــإِنْ لَ ـــــنْ رجَِـــــالِكُمْ فَ ـــــهِيدَيْنِ مِ ـــــهِدُوا شَ ـــــدل علـــــى أن  ]لٌ وَامْرَأَتـَــــانِ وَاسْتَشْ ـــــه ومفهومـــــه ي فمنطوق
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ــــذي يقــــول بالشــــاهد الواحــــد ويمــــين المــــدعي يعــــني أن الحــــديث نســــخ الآيــــة،  هــــذا هــــو نصــــاب الشــــهادة، فقبــــول الحــــديث ال
لأن الآيـــــة جـــــاءت بحكـــــم وجـــــاء الحـــــديث بحكـــــم آخـــــر غـــــيره فيكـــــون قـــــد نســـــخه، والحـــــديث لا ينســـــخ القـــــرآن خاصـــــة وأن 

آحـــــاد فيكـــــف يصـــــح أن يكـــــون نصـــــاب الشـــــهادة شـــــاهداً واحـــــداً ويمـــــين المـــــدعي؟ والجـــــواب علـــــى  الحـــــديث المـــــذكور خـــــبر
ذلـــــك مـــــن وجهـــــين: أحـــــدهما أن الآيـــــة خاصــــــة في موضـــــوع خـــــاص، فـــــلا تشـــــمل غــــــير هـــــذا الموضـــــوع، فـــــلا تكـــــون عامــــــة، 

ليـــــة، وتكــــــون فلـــــو فرضـــــنا أن الآيـــــة بيّنــــــت النصـــــاب فإنـــــه يكـــــون بيانــــــاً للنصـــــاب في هـــــذا الموضـــــوع فقــــــط وهـــــو الحقـــــوق الما
النصـــــوص الأخـــــرى جـــــاءت مبينـــــة النصـــــاب في غـــــير الحقـــــوق الماليـــــة. ثانيهمـــــا أن أحاديـــــث الشـــــاهد الواحـــــد ويمـــــين المـــــدعي 
ليســــت مبطلــــة لمــــا جــــاء في الآيــــة مــــن أن نصــــاب الشــــهادة شــــاهدان، بــــل هــــي مبينــــة بيانــــاً زائــــداً علــــى بيــــان الآيــــة، فالآيــــة 

ن، والحــــــديث بــــــين امــــــا كــــــذلك شــــــاهد ويمــــــين المــــــدعي، فيكــــــون بيانــــــاً بينــــــت الشــــــاهدين بأمــــــا رجــــــلان أو رجــــــل وامرأتــــــا
ـــــالحكم الأول  ـــــة ولم يـــــأت بحكـــــم جديـــــد غـــــير الحكـــــم الأول بـــــل جـــــاء ب ـــــى الآي ـــــادة عل ـــــد جـــــاء بزي ـــــاً. فيكـــــون الحـــــديث ق ثاني

تقلة وزاد عليــــه حكمــــاً آخــــر، والحــــديث إذا جــــاء متضــــمناً لزيــــادة علــــى مــــا في القــــرآن فإنــــه لا يكــــون نســــخاً بــــل زيــــادة مســــ
ـــــادة إنمـــــا هـــــي   ـــــادة لا رفـــــع فيهـــــا، والزي ـــــع حكـــــم والزي ـــــإن النســـــخ رف ـــــه. ف ـــــت ســـــنده وجـــــب القـــــول ب بحكـــــم مســـــتقل، فـــــإذا ثب
ــــــيرة  ــــــك كث ــــــه جــــــائزة. والشــــــواهد علــــــى ذل ــــــادة علي ــــــاب بالســــــنة جــــــائز وكــــــذلك الزي كالتخصــــــيص، فكمــــــا أن تخصــــــيص الكت

وجـــــاءت الســـــنة بتحـــــريم نكـــــاح العمـــــة مـــــع  ]وَراَءَ ذَلِكُـــــمْ وَأُحِـــــل لَكُـــــمْ مَـــــا [جـــــداً، فـــــاالله تعـــــالى حـــــين ذكـــــر المحرمـــــات قـــــال: 

ـــــدِيَـهُمَا[بنـــــت أخيهـــــا، واالله تعـــــالى يقـــــول:  ـــــاقْطعَُوا أَيْ ـــــارقَِةُ فَ ـــــارِقُ وَالس ـــــه  ]وَالس وجـــــاءت الســـــنة بـــــترك قطـــــع مـــــا يســـــرع إلي
دعي واجبــــــاً الفســــــاد، وهكــــــذا كثــــــير مثــــــل ذلك،وعليــــــه يكــــــون العمــــــل بأحاديــــــث قبــــــول شــــــهادة الشــــــاهد الواحــــــد ويمــــــين المــــــ

  مع العمل بالآية، فتكون الآية والأحاديث مبنية لأنواع الشاهدين.
ـــــع  ـــــان، أو أرب ـــــواع الشـــــاهدين: رجـــــلان، أو رجـــــل وامرأت هـــــذا هـــــو نصـــــاب الشـــــهادة وهـــــو شـــــاهدان، وهـــــذه هـــــي أن

جـــــــلاً نســـــــوة، أو شـــــــاهد ويمـــــــين المـــــــدعي، بجعـــــــل يمـــــــين المـــــــدعي شـــــــاهداً لأن االله سمـــــــاه شـــــــهادة، وجعـــــــل المـــــــرأتين تعـــــــدلان ر 
للحـــــــــديث الصـــــــــحيح. وهـــــــــذا النصـــــــــاب بـــــــــأنواع الشـــــــــاهدين هـــــــــو نصـــــــــاب الشـــــــــهادة في جميـــــــــع الـــــــــدعاوى لا فـــــــــرق بـــــــــين 
المعـــــاملات والعقوبـــــات، فهـــــو نصـــــاب الشـــــهادة في الســـــرقة والقتـــــل وشـــــرب الخمـــــر وغـــــير ذلـــــك مـــــن الحـــــدود، وهـــــو نصـــــاب 

لشــــــهادة في البيــــــع والإجــــــارة الشــــــهادة في القتــــــل وجــــــدع الأنــــــف وشــــــج الــــــرأس وغــــــير ذلــــــك مــــــن الجنايــــــات، وهــــــو نصــــــاب ا
والكفالـــــــة وغيرهـــــــا مـــــــن العقـــــــود، وهـــــــو نصـــــــاب الشـــــــهادة في الوقـــــــف والهبـــــــة وغيرهمـــــــا مـــــــن التصـــــــرفات. أمـــــــا كونـــــــه نصـــــــاب 
الشــــــهادة في المعــــــاملات فإنــــــه قــــــد جــــــاء بــــــه الــــــنص في العقــــــود والتصــــــرفات فيشــــــمل جميــــــع المعــــــاملات، وأمــــــا كونــــــه نصــــــاب 

للعقوبــــــــات نصــــــــاباً خاصــــــــاً ســــــــوى جريمــــــــة الزنــــــــا، فلــــــــو كــــــــان لغــــــــير الزنــــــــا مــــــــن الشــــــــهادة في العقوبــــــــات فــــــــلأن االله لم يبــــــــين 
العقوبــــــات نصـــــــاب خـــــــاص لبينــــــه كمـــــــا بـــــــين الزنــــــا، ولكنـــــــه لم يبينـــــــه فــــــدل علـــــــى أن نصـــــــاب الشــــــهادة في المعـــــــاملات هـــــــو 
نصـــــــــاب الشـــــــــهادة في العقوبـــــــــات، لا ســـــــــيما وأن أحاديـــــــــث قبـــــــــول الشـــــــــهادة ويمـــــــــين المـــــــــدعي جـــــــــاءت عامـــــــــة إذ نصـــــــــها: 

قضـــــى «، »قضـــــى بشـــــاهد واحـــــد ويمـــــين صـــــاحب الحـــــق«، »قضـــــى بـــــاليمين والشـــــاهد«، »وشـــــاهد قضـــــى بيمـــــين«
ــــاليمين مــــع الشــــاهد الواحــــد ــــب أجــــاز شــــهادة الرجــــل ويمــــين«، »ب ــــه بــــاقي » الطال ــــات لأنــــه عــــام، ومثل فيشــــمل العقوب

  أنواع الشاهدين.
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رة ومــــــــن ذلــــــــك يتبــــــــين أنــــــــه لا يوجــــــــد نصــــــــاب أكمــــــــل ونصــــــــاب غــــــــير أكمــــــــل، ولا يوجــــــــد نصــــــــاب عنــــــــد الضــــــــرو 
ونصـــــاب عنـــــد غـــــير الضـــــرورة، بـــــل نصـــــاب الشـــــهادة هـــــو هـــــذا في جميـــــع الحـــــوادث إلا مـــــا جـــــاء الـــــنص الشـــــرعي مســـــتثنياً لـــــه 

  من هذا النصاب فحينئذ يتبع النص الشرعي الذي بين لحادثة معينة نصاباً غير هذا النصاب.
  

  المستثنيات من نصاب الشهادة
وجـــــاء بنصـــــاب لهـــــا أقـــــل مـــــن الشـــــاهدين في حـــــوادث  لقـــــد جـــــاء الشـــــارع بنصـــــاب للشـــــهادة أكثـــــر مـــــن الشـــــاهدين

ـــــا اشـــــترط فيهـــــا أربعـــــة شـــــهود عـــــدول، قـــــال االله تعـــــالى:  ــَـــأْتوُا [معينـــــة. فجريمـــــة الزن ـــــمْ ي ــُـــم لَ ـــــونَ الْمُحْصَـــــنَاتِ ث وَالـــــذِينَ يَـرْمُ
ــــهَدَاءِ لــَــوْلاَ جَــــاءُوا عَلَيْــــ[وقــــال تعــــالى:  ]بأَِرْبَـعَــــةِ شُــــهَدَاءَ فاَجْلِــــدُوهُمْ ثمََــــانيِنَ جَلْــــدَةً  هِ بأَِرْبَـعَــــةِ شُــــهَدَاءَ فــَــإِذْ لــَــمْ يــَــأْتوُا باِلش

ـــــدَ اللـــــهِ هُـــــمْ الْكَـــــاذِبوُنَ  ـــــكَ عِنْ فهـــــذه الأدلـــــة صـــــريحة في » أربعـــــة وإلا حـــــد فـــــي ظهـــــرك«قـــــال:  ρρρρوروي أن النـــــبي  ]فأَُوْلئَِ
وع مخصـــــوص هـــــو أن نصـــــاب الشـــــهادة في الزنـــــا أربعـــــة شـــــهود، فتكـــــون هـــــذه الأدلـــــة بنصـــــها علـــــى نصـــــاب مخصـــــوص لموضـــــ

موضـــــوع الزنـــــا قـــــد أخرجـــــت نصـــــاب شـــــهادة الزنـــــا مـــــن النصـــــاب العـــــام وجعلـــــت لهـــــا نصـــــاباً خاصـــــاً فلـــــم تكتـــــف بشـــــاهدين 
ـــــا  ـــــه جـــــاء في موضـــــوع خـــــاص هـــــو الزن ـــــا فقـــــط ولا يشـــــمل غـــــيره لأن ـــــل اشـــــترطت أربعـــــة شـــــهود فيكـــــون هـــــذا النصـــــاب للزن ب

هـــــو النصـــــاب في الموضـــــوع الـــــذي جـــــاء بـــــه فيخـــــتص بـــــذلك الموضـــــوع. فهـــــذا نصـــــاب أكثـــــر مـــــن نصـــــاب الشـــــهادة فيكـــــون 
  وهو الزنا.

وجـــــاء الشـــــارع بمـــــا هـــــو أقـــــل مـــــن نصـــــاب الشـــــهادة أي أقـــــل مـــــن الشـــــاهدين في مواضـــــيع معينـــــة، فمـــــن ذلـــــك رؤيـــــة 
ــــي «فقــــال:  ρالهــــلال فإنــــه يجــــوز فيهــــا شــــاهد واحــــد مســــلم، لمــــا روي عــــن ابــــن عبــــاس قــــال: جــــاء أعــــرابي إلى رســــول االله  إن

فقــــال أتشـــــهد أن لا إلـــــه إلا االله، قـــــال: نعــــم، قـــــال: أتشـــــهد أن محمـــــداً رســـــول االله؟  رأيــــت الهـــــلال يعنـــــي رمضـــــان،
ــــلال فــــأذن فــــي النــــاس فليصــــوموا غــــداً  ــــا ب فهــــذا الحــــديث دليــــل علــــى أن رؤيــــة الهــــلال ســــواء » قــــال: نعــــم، قــــال: قــــم ي

نــــه تجــــوز فيــــه هــــلال رمضــــان أو هــــلال شــــوال يجــــوز فيــــه شــــاهد واحــــد مســــلم، ومــــن ذلــــك مــــا لا يطلــــع عليــــه غــــير النســــاء فإ

مضــــــت الســـــنة أن تجــــــوز شــــــهادة النســــــاء فيمــــــا لا يطلــــــع «شـــــهادة امــــــرأة واحـــــدة، لمــــــا روي مــــــن طريـــــق الزهــــــري قــــــال: 
لا يــــــدل علــــــى أن ذلــــــك حــــــديث إذ يجــــــوز أن تكــــــون الســــــنة » مضــــــت الســــــنة«وانــــــه وإن كانــــــت تعبــــــير: » عليــــــه غيــــــرهن

ــــه  ــــتي ســــاروا عليهــــا، ولكــــن إذا قــــرن هــــذا بحــــديث صــــحيح فإن ــــد قــــرن ذلــــك بحــــديث صــــحيح، عــــن أي الطريقــــة ال يعتــــبر، وق

تزوجـــــت «عقبــــة بـــــن أبي الحــــارث قـــــال ابــــن مليكـــــة قــــد سمعتـــــه مــــن عقبـــــة بـــــن الحــــارث ولكـــــني لحــــديث عبيـــــد أحفــــظ قـــــال: 
فقلـــــت يـــــا رســـــول االله إنـــــي تزوجـــــت  ρρρρامـــــرأة فجـــــاءت امـــــرأة ســـــوداء فقالـــــت: إنـــــي أرضـــــعتكما، فأتيـــــت رســـــول االله 

ـــي قـــد أ ـــل وجهـــه فقلـــت امـــرأة فجـــاءت امـــرأة ســـوداء فقـــال إن ـــه مـــن قب ـــي، فأتيت ـــة، فـــأعرض عن رضـــعتكما، وهـــي كاذب
وفي روايــــة أخــــرى عــــن عقبــــة بــــن الحــــارث » انهــــا كاذبــــة، فقــــال: كيــــف بهــــا وقــــد زعمــــت أنهــــا أرضــــعتكما، دعهــــا عنــــك

تــــزوج أم يحيــــى بنــــت أبــــي اهــــاب، فجــــاءت أمــــة ســــوداء فقالــــت: قــــد أرضــــعتكما، قــــال: فــــذكرت ذلــــك للنبــــي «أنـــه: 
ρρρρ ففــــي هــــذا » وقــــد زعمــــت أنهــــا أرضــــعتكما؟ فنهــــاه عنهــــا فــــذكرت ذلــــك لــــه فقــــال: وكيــــف فــــأعرض عنــــي فتنحيــــت

ــــه:  ρρρρالحــــديث أمــــر النــــبي  » عنــــك دعهــــا«الرجــــل بتركــــه زوجتــــه بنــــاء علــــى شــــهادة امــــرأة واحــــدة أــــا أرضــــعتهما، إذ قــــال ل

ـــــــة الأخـــــــرى جـــــــاء:  ـــــــة: » فنهـــــــاه عنهـــــــا«وفي الرواي ـــــــة ثالث ـــــــك«وورد في رواي ـــــــر ل ـــــــ» فيهـــــــا لا خي ك بحـــــــديث: وإذا قـــــــرن ذل
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الــــــذي قبلــــــه يتبــــــين منهمــــــا معــــــاً جــــــواز شــــــهادة المــــــرأة الواحــــــدة فيمــــــا لا يطلــــــع عليــــــه غــــــير النســــــاء، لأن » مضــــــت الســــــنة«
ــــد  ــــه غــــير النســــاء، وق ــــة في ذلــــك هــــي كــــون الرضــــاع ممــــا لا يطلــــع علي ــــت جوازهــــا في الرضــــاع، والعل شــــهادة المــــرأة الواحــــدة ثب

مضــــــت الســــــنة أن تجــــــوز شــــــهادة «رضــــــاع، ومــــــن حــــــديث: اســــــتنبطت هــــــذه العلــــــة مــــــن كــــــون موضــــــوع الشــــــهادة هــــــو ال
ـــــه غيـــــرهن ـــــه ممـــــا لا يطلـــــع » النســـــاء فيمـــــا لا يطلـــــع علي ـــــه أن جـــــواز شـــــهادة المـــــرأة الواحـــــدة في الرضـــــاع لأن فإنـــــه يفهـــــم من

عليــــه غــــير النســــاء. وقــــد تأيــــد ذلــــك بحــــديث آخــــر هــــو حــــديث مجاهــــد وســــعيد بــــن المســــيب وســــعيد بــــن جبــــير وعطــــاء بــــن 
شــــــهادة النســــــاء جــــــائزة فيمــــــا لا يســــــتطيع الرجــــــال  ρρρρقــــــال رســــــول االله «الله عــــــنهم قــــــالوا: أبي ربــــــاح وطــــــاوس رضــــــي ا

القابلــــــة علــــــى الــــــولادة وقــــــال:  أجــــــاز شــــــهادة ρρρρأن رســــــول االله «وتأيــــــد أيضــــــاً بمــــــا روي عــــــن حذيفــــــة:  »النظــــــر إليــــــه
اً ــــــا فهــــــذا كلــــــه يــــــدل علــــــى أن الأحاديــــــث لم يكــــــن مقصــــــود ».شــــــهادة النســــــاء جــــــائزة فيمــــــا لا يطلــــــع عليــــــه الرجــــــال

ـــــه غـــــير النســـــاء، فتكـــــون شـــــهادة المـــــرأة  ـــــع علي ـــــة بعلـــــة مـــــا لا يطل ـــــل هـــــي معلل ـــــولادة بخصوصـــــها، ب الرضـــــاع بخصوصـــــه، ولا ال
  الواحدة هي نصاب الشهادة فيما لا يطلع عليه غير النساء.

ــــه نصــــاباً  ــــا، وجعــــل ل ــــة أمــــور: أحــــدها الزن ــــه يكــــون قــــد اســــتثنى الشــــارع مــــن نصــــاب الشــــهادة ثلاث ــــك فإن وعلــــى ذل
ــــ ــــع عليــــه غــــير النســــاء، وجعــــل لهمــــا نصــــاباً أقــــل مــــن أكث ــــاني رؤيــــة الهــــلال، والثالــــث مــــا لا يطل ر مــــن نصــــاب الشــــهادة، والث

  نصاب الشهادة، فجعل نصاب الأول أربعة شهود، ونصاب الثاني رجل واحد، ونصاب الثالث امرأة واحدة.
  

  شهادة النساء
ــــــال االله تعــــــالى:  ــــــنْ  [ق ــــــهِدُوا شَــــــهِيدَيْنِ مِ ــــــنْ وَاسْتَشْ ــــــانِ مِم ــــــلٌ وَامْرَأَتَ ــــــيْنِ فَـرَجُ ــــــمْ يَكُونـَـــــا رجَُلَ ــــــإِنْ لَ ــــــالِكُمْ فَ رجَِ

رَ إِحْـــــدَاهُمَا الأُخْـــــرَى َإِحْـــــدَاهُمَا فَـتــُـــذك ـــــهَدَاءِ أَنْ تَضِـــــل وعـــــن أبي هريـــــرة عـــــن النـــــبي  ]تَـرْضَـــــوْنَ مِـــــنْ الشρρρρ  :يـــــا «أنـــــه قـــــال
ـــــرن ـــــر معشـــــر النســـــاء تصـــــدقن وأكث ـــــار الاســـــتغفار فـــــإني رأيـــــتكن أكث ـــــا » أهـــــل الن فقالـــــت امـــــرأة مـــــنهن جزلـــــة ومالنـــــا ي

ناقصــــات عقــــل وديــــن أغلـــــب  تكثــــرن اللعــــن، وتكفــــرن العشـــــير، مــــا رأيــــت مــــن«رســــول االله أكثــــر أهــــل النــــار؟ قــــال: 
ـــــنكن ـــــذي لـــــب م ـــــال: » ل أمـــــا نقصـــــان عقلهـــــا فشـــــهادة امـــــرأتين «قالـــــت يـــــا رســـــول االله مـــــا نقصـــــان العقـــــل والـــــدين؟ ق

ــــــالي لا تصــــــلي، وتفطــــــر فــــــي رمضــــــان، فهــــــذا نقصــــــان تعــــــدل شــــــهادة رجــــــل فهــــــذا نقصــــــان الع قــــــل، وتمكــــــث اللي
ـــــدين ـــــد االله بـــــن عمـــــر عـــــن رســـــول االله ». ال ـــــدل شـــــهادة رجـــــل: «أنـــــه قـــــال ρρρρوعـــــن عب وعـــــن أبي » فشـــــهادة امـــــرأتين تع

ألــــــيس شــــــهادة المــــــرأة بنصــــــف شــــــهادة الرجــــــل؟ قلنــــــا بلــــــى يــــــا «قــــــال في حــــــديث:  ρρρρســــــعيد الخــــــدري أن رســــــول االله 
ــــــى شــــــهادة النســــــاء بأــــــا علــــــى النصــــــف مــــــن شــــــهادة  هــــــذه النصــــــوص» رســــــول االله ــــــة عل ــــــاب والســــــنة هــــــي أدل مــــــن الكت

الرجــــل، وأن شـــــهادة امــــرأتين تعـــــدل شـــــهادة رجــــل واحـــــد، وكلهـــــا مــــا عـــــدا الآيـــــة أدلــــة عامـــــة، فتكـــــون كــــذلك عامـــــة في كـــــل 
 ،»فشـــــهادة امـــــرأتين تعـــــدل شـــــهادة رجـــــل«دعــــوى، ســـــواء أكـــــان معهمــــا رجـــــل أو كـــــن نســــاء فقـــــط، لأن قـــــول الرســــول: 

عـــــام، لأنـــــه عـــــبر بصـــــيغة العمـــــوم إذ لفـــــظ "المـــــرأة" و"الرجـــــل" في قولـــــه: » ألـــــيس شـــــهادة المـــــرأة نصـــــف شـــــهادة الرجـــــل«

مـــــن ألفـــــاظ العمـــــوم، لأن كـــــلاً منهمـــــا اســـــم جـــــنس محلـــــى بـــــأل، واســـــم » ألـــــيس شـــــهادة المـــــرأة نصـــــف شـــــهادة الرجـــــل«

ــــد ــــذلك كــــان عامــــاً في جميــــع ال ــــلام مــــن صــــيغ العمــــوم ل ــــإن قولــــه: الجــــنس المحلــــى بــــالألف وال فـَـــإِنْ لـَـــمْ [عاوى، وأمــــا الآيــــة ف
لا يعـــــني أنـــــه لا يجـــــوز إلا رجـــــل وامرأتـــــان، بـــــل يعـــــني أن الشـــــاهدين همـــــا رجـــــلان، فـــــإن لم  ]يَكُونــَـــا رجَُلَـــــيْنِ فَـرَجُـــــلٌ وَامْرَأَتــَـــانِ 
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يكونـــــا رجلـــــين، فرجـــــل وامرأتــــــان، وجـــــاء الحـــــديث فجعـــــل شــــــهادة المـــــرأة نصـــــف شـــــهادة الرجــــــل، فيكـــــون قـــــد فســـــر قولــــــه: 
. وعليـــــه فـــــإن شـــــهادة المـــــرأتين بمقـــــام شـــــهادة الرجـــــل تـــــدخل فيهـــــا الحقـــــوق الماليـــــة وهـــــو مـــــا دلـــــت عليـــــه ]فَـرَجُـــــلٌ وَامْرَأَتــَـــانِ [

  الآية.
وعلــــــــى هــــــــذا فــــــــإن شــــــــهادة النســــــــاء تقبــــــــل في جميــــــــع الــــــــدعاوى ســــــــواء أكانــــــــت مــــــــن المعــــــــاملات أم كانــــــــت مــــــــن 

في العقــــــــود والتصــــــــرفات لعمــــــــوم الأحاديــــــــث، ولم  العقوبـــــــات، فتجــــــــوز شــــــــهادة النســــــــاء في الحــــــــدود والجنايــــــــات كمـــــــا تجــــــــوز
يـــــــأت مـــــــا يخصصـــــــها في غـــــــير العقوبـــــــات. وأمـــــــا مـــــــا روي عـــــــن شـــــــريح رحمـــــــه االله بأنـــــــه قـــــــال: "لا تجـــــــوز شـــــــهادة النســـــــاء في 
ــــيلاً شــــرعياً وإنمــــا هــــو رأي تهــــد مــــن اتهــــدين كــــرأي  ــــيس بحــــديث، وكــــلام شــــريح لــــيس دل ــــه كــــلام لشــــريح ول الحــــدود" فإن

ـــــلا يؤ  ـــــاب ولا مـــــن الســـــنة. وأمـــــا مـــــا روي أبي حنيفـــــة ف ـــــل مـــــن النصـــــوص لا مـــــن الكت ـــــه دلي ـــــيس ل ـــــيلاً، وهـــــو أيضـــــاً ل خـــــذ دل
والخليفتـــــين مـــــن بعـــــده أن لا تجـــــوز شـــــهادة النســـــاء  ρρρρمضـــــت الســـــنة مـــــن لـــــدن رســــول االله «عــــن الزهـــــري أنــــه قـــــال: 

ديث حـــــديث فـــــإن هـــــذا الحـــــ» لا تجـــــوز شـــــهادة النســـــاء فـــــي الحـــــدود والنكـــــاح والطـــــلاق«وفي روايـــــة: » فـــــي الحـــــدود

لا يعـــــني أن » مضـــــت الســـــنة«منقطـــــع مـــــن طريـــــق إسماعيـــــل بـــــن عبـــــاس وهـــــو ضـــــعيف فـــــلا يحـــــتج بـــــه. وأيضـــــاً فـــــإن قـــــولهم: 
، بـــــل قـــــد تكـــــون ســـــنة الخلفـــــاء الراشـــــدين، وقـــــد يكـــــون المـــــراد بالســـــنة الطريقـــــة، فعـــــن العربـــــاض أن ρρρρالســـــنة ســـــنة رســـــول االله 

فســــــمى فعــــــل » الهــــــادين عضــــــوا عليهــــــا بالنواجــــــذ الخلفــــــاء الراشــــــدين علــــــيكم بســــــنتي وســــــنة«قــــــال:  ρρρρرســــــول االله 
الخلفـــــاء الراشـــــدين ســـــنة ممـــــا يـــــدل أن المـــــراد منـــــه الطريقـــــة، وفي حـــــديث حضـــــين بـــــن المنـــــذر عـــــن علـــــي في جلـــــد الوليـــــد بـــــن 

فســــمى فعــــل أبي بكــــر وفعــــل » أربعــــين، وأبــــو بكــــر أربعــــين، وعمــــر ثمــــانين، وكــــل ســــنة ρρρρجلــــد النبــــي «عقبــــة أنــــه قــــال: 
ســـــنة، ممـــــا يـــــدل علـــــى أنـــــه أراد بـــــذلك الطريقـــــة، إذ قـــــد روي عـــــن علـــــي نفســـــه رضـــــي  ρρρρاالله عمـــــر ســـــنة وسمـــــى فعـــــل رســـــول

مــــا كنــــت لأقــــيم حــــداً علــــى أحــــد فيمــــوت واجــــد فــــي نفســــي منــــه شــــيئاً إلا صــــاحب الخمــــر فإنــــه «االله عنــــه أنــــه قــــال: 
ول وفي الحـــــديث الأ» لـــــم يســـــنه«فهـــــو يقـــــول في هـــــذا الحـــــديث: » لـــــم يســـــنه ρρρρلـــــو مـــــات وديتـــــه وذلـــــك أن رســـــول االله 

والحـــــديثان صـــــحيحان ممـــــا يـــــدل علـــــى أنـــــه لم يـــــرد بالســـــنة عمـــــل الرســـــول، وإنمـــــا أراد ـــــا الطريقـــــة. » وكـــــل ســـــنة«يقـــــول: 

لا تـــــــدل علـــــــى أن المنقـــــــول » مضـــــــت الســـــــنة«فكلمـــــــة الســـــــنة إذا أطلقـــــــت بغـــــــير قرينـــــــة كـــــــان معناهـــــــا الطريقـــــــة، فكلمـــــــة: 

مضــــــت الســــــنة مــــــن رســــــول االله «ولــــــه: حــــــديث إلا إذا جــــــاءت قرينــــــة تــــــدل علــــــى ذلــــــك، ومــــــا روي عــــــن الزهــــــري مــــــن ق
ــــي الحــــدود والنكــــاح والطــــلاق ــــه لا تجــــوز شــــهادة النســــاء ف ــــين بعــــده أن ــــه وســــلم والخليفت لا يؤخــــذ » صــــلى االله علي

بأنــــه حـــــديث إذ لا قرينـــــة تــــدل علـــــى ذلـــــك، وعليـــــه فــــإن مـــــن هـــــذه الناحيــــة أيضـــــاً يـــــرد الاســـــتدلال ــــذا الأثـــــر، فـــــلا يكـــــون 
جــــــواز شـــــهادة النســــــاء وعليـــــه تجــــــوز شـــــهادة النســــــاء في الحـــــدود والجنايــــــات لعمــــــوم  هنـــــاك أي دليــــــل باســـــتثناء الحــــــدود مـــــن

  الأدلة ولعدم ثبوت دليل صحيح يستثني الحدود أو الجنايات.
ـــــــت  ـــــــدعاوى، كـــــــذلك دل ـــــــات كســـــــائر ال ـــــــول شـــــــهادة النســـــــاء في الحـــــــدود والجناي ـــــــى قب ـــــــت النصـــــــوص عل وكمـــــــا دل

ـــــى جـــــواز شـــــهادة النســـــاء وحـــــدهن مـــــن غـــــير رجـــــل في جم ـــــع القضـــــايا، لأن قـــــول الرســـــول: النصـــــوص عل ـــــيس شـــــهادة «ي أل
فشـــــهادة امـــــرأتين تعـــــدل شـــــهادة «عـــــام لأي امـــــرأة ولأي رجـــــل، وقولـــــه عليـــــه الســـــلام: » المـــــرأة نصـــــف شـــــهادة الرجـــــل

ـــــل يمنـــــع شـــــهادة » رجـــــل مطلـــــق يشـــــمل كـــــل دعـــــوى، ويشـــــمل إذا كـــــان معهـــــن رجـــــل أو كـــــن وحـــــدهن، ولا يوجـــــد أي دلي
  نساء وحدهن في جميع الدعاوى.النساء وحدهن. وعليه تجوز شهادة ال



  21

  
  من لا تجوز شهادته

ولأنـــــه خـــــبر محتمـــــل » لا شـــــهادة لمـــــتهم: «الأصـــــل أن الشـــــهادة تـــــرد بالتهمـــــة لقولـــــه صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم
للصـــــدق والكـــــذب، فإنمـــــا يكـــــون حجـــــة إذا تـــــرجح جانـــــب الصـــــدق فيـــــه، وعنـــــد ظهـــــور ســـــبب التهمـــــة لا يـــــترجح جانـــــب 

ـــــه لـــــيس كـــــل مـــــة  ـــــيطعن ـــــا في شـــــهادة الشـــــاهد مـــــن الصـــــدق. غـــــير أن ـــــرد ـــــا الشـــــهادة، لأن المـــــرء قـــــد يجـــــد أي مـــــة ل ت
ــــيس العقــــل، لأن الشــــرع  أجــــل ردهــــا، فــــلا بــــد مــــن تعيــــين التهمــــة الــــتي تــــرد ــــا الشــــهادة. والــــذي يعينهــــا إنمــــا هــــو الشــــرع ول

صــــــل، وخــــــلاف جعـــــل الأصــــــل في المســــــلم أن تقبـــــل شــــــهادته، بــــــل جعــــــل الأصـــــل في الشــــــهادة القبــــــول، فردهـــــا خــــــلاف الأ
ـــــرد حكـــــم  ـــــه أي ال ـــــه، وهـــــذه الحجـــــة لا يصـــــح أن تكـــــون إلا نصـــــاً شـــــرعياً، لأن ـــــات أي إلى حجـــــة تثبت ـــــاج إلى إثب الأصـــــل يحت
شـــــرعي فيحتـــــاج إلى دليـــــل شـــــرعي، ولأن إثبـــــات مـــــا جعلـــــه الشـــــرع أصـــــلاً يحتـــــاج إلى نـــــص شـــــرعي يثبـــــت خـــــلاف الأصـــــل. 

ن الشـــــهادة تـــــرد ـــــا، ومـــــا لم يـــــأت نـــــص شـــــرعي بالتهمـــــة ولـــــذلك لا تـــــرد الشـــــهادة إلا بتهمـــــة قـــــد جـــــاء الـــــنص الشـــــرعي بـــــأ
فـــــــلا تـــــــرد الشـــــــهادة. وعليـــــــه لا تـــــــرد الشـــــــهادة بالتهمـــــــة الـــــــتي دل عليهـــــــا العقـــــــل أو العـــــــرف، لأن ذلـــــــك لا قيمـــــــة لـــــــه، فـــــــرد 
ـــــد مـــــن نـــــص شـــــرعي علـــــى  ـــــاب والســـــنة يـــــدل عليـــــه، أي لا ب ـــــد مـــــن نـــــص شـــــرعي مـــــن الكت الشـــــهادة حكـــــم شـــــرعي فـــــلا ب

  ة الشاهد.التهمة التي ترد ا شهاد
والـــــذين جـــــاء الـــــنص الشـــــرعي يـــــرد شـــــهادم هـــــم غـــــير العـــــدل، والمحـــــدود في القـــــذف، والخـــــائن والخائنـــــة، ولا تقبـــــل 
شــــــهادة ذي الظنــــــة والحنــــــة يعــــــني العــــــداوة، ولا الخــــــادم المنقطــــــع إلى الخدمــــــة، ولا الوالــــــد لوالــــــده ولا الوالــــــد لولــــــده، ولا المــــــرأة 

لا تجــــــوز شــــــهادم لــــــورود الــــــنص بــــــذلك. أمــــــا رد شــــــهادة غــــــير العــــــدل فلقولــــــه  لزوجهــــــا ولا الــــــزوج لامرأتــــــه. هــــــؤلاء جميعــــــاً 
ياَأَيـهَـــــا الـــــذِينَ آمَنــُــــوا إِنْ جَـــــاءكُمْ فاَسِـــــقٌ بنَِبــَــــإٍ [ولقولـــــه تعــــــالى:  ]اثْـنــَــــانِ ذَوَا عَـــــدْلٍ [، ]وَأَشْـــــهِدُوا ذَوَى عَـــــدْلٍ [تعـــــالى: 
عــــدلاً، ومفهومهــــا أن غــــير العــــدل لا تجــــوز شــــهادته، وقــــد  فــــإن هــــذه الآيــــات قــــد اشــــترطت أن يكــــون الشــــاهد  ]فَـتَبـَيـنــُــوا

ســــــبق تعريــــــف العــــــدل بأنــــــه الانزجــــــار عمــــــا يــــــراه النــــــاس خروجــــــاً عــــــن الاســــــتقامة، فكــــــل مــــــن لا ينزجــــــر عمــــــا يــــــراه النــــــاس 
  خروجاً عن الاستقامة كان غير عدل فلا تجوز شهادته.

إلى الخدمـــــة فلمــــــا أخـــــرج أحمـــــد عـــــن عمــــــرو وأمـــــا رد شـــــهادة الخـــــائن والخائنـــــة وصــــــاحب العـــــداوة والخـــــادم المنقطـــــع 
لا تجـــــوز شـــــهادة خـــــائن ولا خائنـــــة، ولا ذي غمـــــر علـــــى : «ρρρρبـــــن شـــــعيب عـــــن أبيـــــه عـــــن جـــــده قـــــال: قـــــال رســـــول االله 

لا «أنـــــه قـــــال:  ρρρρ وعنـــــه » أخيـــــه، ولا تجـــــوز شـــــهادة القـــــانع لأهـــــل البيـــــت، والقـــــانع الـــــذي ينفـــــق عليـــــه أهـــــل البيـــــت
شـــــهادته، وكـــــذلك صـــــاحب العـــــداوة أي الـــــذي بينـــــك وبينـــــه عـــــداوة،  فالخـــــائن تـــــرد». تقبـــــل شـــــهادة خصـــــم علـــــى خصـــــم

ـــــه  فشـــــهادة العـــــدو لا تقبـــــل علـــــى عـــــدوه للتهمـــــة، وتـــــرد شـــــهادة القـــــانع وهـــــو الخـــــادم المنقطـــــع إلى الخدمـــــة، وهـــــو المعـــــني بقول
  أي الخادم الملازم للخدمة.» والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت«القانع، وبتفسيره له بقوله: 

ـــــن عـــــروة عـــــن أبيّ عـــــن عائشـــــة رضـــــي االله عنهمـــــا وأمـــــا رد شـــــه ـــــده فلمـــــا رواه هشـــــام ب ـــــد لول ـــــده والوال ـــــد لوال ادة الول
خائنـــــــة، ولا ذي غمـــــــر علـــــــى أخيـــــــه المســـــــلم، ولا شـــــــهادة الولـــــــد  لا تقبـــــــل شـــــــهادة خـــــــائن ولا«قـــــــال:  ρρρρأن النـــــــبي 

ـــــده ـــــد لول ـــــده، ولا شـــــهادة الوال ـــــة بكســـــر الحـــــاء وتخف». لوال ـــــة والشـــــحناء، والحن ـــــون المفتوحـــــة لغـــــة في والغمـــــر: الحن يـــــف الن
ــــة وهــــي الحقــــد. ففــــي هــــذا الحــــديث ذكــــر الخــــائن والخائنــــة وذكــــر صــــاحب العــــداوة، وذكــــر فــــوق ذلــــك شــــهادة الولــــد  الاحن
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ــــــد لوالــــــده إبنــــــاً كــــــان أو بنتــــــاً ولا شــــــهادة  لوالــــــده وشــــــهادة الوالــــــد لولــــــده، وبنــــــاء علــــــى هــــــذا الحــــــديث لا تجــــــوز شــــــهادة الول
ــــده ســــواء أكــــان أبــــاً أ ــــد لول ــــإن المعــــنى الموجــــود في الأب وهــــو التهمــــة موجــــود في الوال ــــد، وأيضــــاً ف و أمــــاً فــــإن كــــلاً منهمــــا وال

  الأم.
ـــــد ذكـــــروا  ـــــبرين ممـــــن يعـــــدون مـــــن اتهـــــدين ق ـــــإن الفقهـــــاء المعت ـــــه، ف ـــــزوج لزوجت وأمـــــا رد شـــــهادة الزوجـــــة لزوجهـــــا وال

شـــــهادة المـــــرأة لزوجهـــــا  ولا«أن حـــــديث هشـــــام بـــــن عـــــروة قـــــد رواه عمـــــرو بـــــن شـــــعيب عـــــن أخيـــــه عـــــن جـــــده وزاد فيـــــه: 
قـــــال:  ρρρρيعــــني أن روايــــة عمـــــرو بــــن شــــعيب عـــــن أخيــــه عــــن جـــــده قــــد ذكــــر فيهـــــا أن رســــول » ولا شــــهادة الــــزوج لامرأتـــــه

ــــــزوج لامرأتــــــه« فقبــــــول الفقهــــــاء لهــــــذه الروايــــــة ــــــذه الزيــــــادة تجعــــــل » ولا تجــــــوز شــــــهادة المــــــرأة لزوجهــــــا ولا شــــــهادة ال
ــــه، وعلــــى  ــــه لا تجــــوز شــــهادة المــــرأة لزوجهــــا ولا الحــــديث مــــن الحــــديث الحســــن وهــــو يحــــتج ب ــــيلاً علــــى أن هــــذا فإنــــه يكــــون دل

  الزوج لزوجته.
وأمـــــا رد شـــــهادة المحـــــدود فـــــإن في الحـــــديثين، حـــــديث هشـــــام بـــــن عـــــروة، وحـــــديث عمـــــرو بـــــن شـــــعيب عـــــن أخيـــــه 

  ».ولا تجوز شهادة مجلود في حد«قال:  ρρρρيعني أن الرسول » ولا مجلود في حد«عن جده: 
ــــــة علــــــى  ــــــص يــــــدل علــــــى رد هــــــذه هــــــي الأدل مــــــن لا تجــــــوز شــــــهادته ومــــــا عــــــدا هــــــؤلاء تجــــــوز شــــــهادته إذ لم يــــــرد ن

ـــــد حـــــدود النصـــــوص. وأمـــــا مـــــا روي عـــــن عائشـــــة رضـــــي االله عنهـــــا أن رســـــول االله  ـــــف في رد الشـــــهادة عن  ρρρρشـــــهادم، ويوق

ه فإنـــــه حـــــديث ضـــــعيف إذ فيـــــ» خـــــائن ولا خائنـــــة ولا ذي غمـــــر لأخيـــــه ولا ظنـــــين ولا قرابـــــة لا تجـــــوز شـــــهادة«قـــــال: 
يزيــــد بــــن زيــــاد الشــــامي وهــــو ضــــعيف، قــــال الترمــــذي: لا يعــــرف هــــذا مــــن حــــديث الزهــــري إلا مــــن هــــذا الوجــــه، ولا يصــــح 
ـــــد.  ـــــه مـــــا عـــــدا الوالـــــد والول ـــــك فـــــلا يحـــــتج ـــــذا الحـــــديث، فتقبـــــل شـــــهادة القريـــــب علـــــى قريبـــــه ول عنـــــدنا إســـــناده. وعلـــــى ذل

ــــدوي علــــىلا تجــــو «يقــــول:  ρρρρوأمــــا مــــا روي عــــن أبي هريــــرة أنــــه سمــــع رســــول االله  ــــة ز شــــهادة ب ــــيس » صــــاحب قري فإنــــه ل
المــــــراد منــــــه رد شــــــهادة البــــــدوي مطلقــــــاً، لأن الــــــنص خــــــاص إذ قــــــال علــــــى صــــــاحب قريــــــة، ويســــــتنبط مــــــن ذلــــــك أن هنــــــاك 
ـــــه  ـــــام في الباديـــــة، وكـــــون المشـــــهود علي ـــــة الـــــذين يعيشـــــون كـــــل حي ـــــه بـــــدوياً أي مـــــن أهـــــل البادي علـــــة لعـــــدم قبولهـــــا وهـــــو كون

وي عنهـــــا ولا عنـــــه أي عـــــن صـــــاحب القريـــــة شـــــيئاً، أي كونـــــه يجهـــــل أحـــــوال المشـــــهود عليـــــه، صـــــاحب قريـــــة فـــــلا يعلـــــم البـــــد
ـــــدوياً. والـــــدليل علـــــى أن شـــــهادة البـــــدوي جـــــائزة أن:  ـــــة لا كونـــــه ب ـــــة الـــــرد الجهال ـــــدوي فـــــي  ρρρρالنبـــــي «فعل ـــــل شـــــهادة ب قب

دل علــــى أن المـــــراد فقبــــول الرســــول لشــــهادة البــــدوي في رؤيــــة الهـــــلال دليــــل علــــى جــــواز شــــهادته، وهــــي تــــ». رؤيــــة الهــــلال

لـــــــيس لكونــــــه بـــــــدوياً بــــــل لجهلـــــــه في القريــــــة وفي صـــــــاحب » لا تجـــــــوز شــــــهادة بـــــــدوي علــــــى صـــــــاحب قريــــــة«بحــــــديث: 
القريــــــة. وأمــــــا مــــــا روي "أن علــــــي بــــــن أبي طالــــــب رضــــــي االله عنــــــه شــــــهد لفاطمــــــة رضــــــي االله عنهــــــا عنــــــد أبي بكــــــر الصــــــديق 

جــــل أو امــــرأة أخــــرى لقضــــيت لهــــا بــــذلك" فــــإن فاطمــــة رضــــي االله عنــــه ومعــــه أم أيمــــن فقــــال لــــه ابــــو بكــــر: لــــو شــــهد معــــك ر 
رضــــــي االله عنهــــــا كانــــــت غاضــــــبة علــــــى أبي بكــــــر منــــــذ توليــــــه الخلافــــــة ولا ســــــيما بعــــــد رفضــــــه إعطاءهــــــا ارض فــــــدك، وعلــــــي  
كـــــان غاضـــــباً علـــــى أبي بكـــــر ولم يبايعـــــه إلا بعـــــد وفـــــاة فاطمـــــة رضـــــي االله عنهـــــا، فمـــــن أيـــــن جـــــاءت شـــــهادة علـــــي لفاطمـــــة 

في مســـــألة أرض فـــــدك فهـــــي ليســـــت حقـــــاً عنـــــد خصـــــم فـــــإن أبـــــا بكـــــر يعـــــترف بـــــأن الأرض ارث  عنـــــد أبي بكـــــر، فـــــإن كـــــان

وإن كـــــــان في غـــــــير ذلـــــــك فـــــــإن » نحـــــــن معاشـــــــر الأنبيـــــــاء لا نـــــــورث«ولكنـــــــه يحـــــــتج بقـــــــول رســـــــول االله:  ρρρρعـــــــن الرســـــــول 
ــــرد درايــــة ــــرد هــــذه الروايــــة، فهــــي ت ــــائع المحسوســــة ت ــــرد عنهــــا أــــا شــــكت لأبي بكــــر علــــى أحــــد، فالوق ــــه فاطمــــة لم ي ــــى أن . عل
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لـــــو صـــــحت فـــــإن فعـــــل علـــــي لـــــيس بحجـــــة لأنـــــه صـــــحابي ورأي الصـــــحابي لـــــيس بحجـــــة لأن الحجـــــة إنمـــــا هـــــي فيمـــــا جـــــاء بـــــه 
الــــوحي أو فيمــــا دل عليــــه الـــــذي جــــاء بــــن الــــوحي، أي في الكتـــــاب والســــنة ومــــا أرشــــد إليـــــه الكتــــاب والســــنة مــــن أدلـــــة، ثم 

للحــــــديث الصــــــحيح. وأمــــــا مــــــا جــــــاء مــــــن طريــــــق أبي أن هــــــذا الأثــــــر يتعــــــارض مــــــع حــــــديث هشــــــام الثابــــــت فــــــيرد لمعارضــــــته 
ــــن كاهــــل  ــــي ب ــــاه عل ــــد شــــريح فأت ــــت جالســــاً عن ــــال: "كن ــــن غرقــــده ق ــــن عــــازب عــــن جــــده شــــبيب ب ــــدة حــــدثنا الحســــن ب عبي
وامــــرأة وخصــــم لهــــا، فشــــهد لهــــا علــــي بــــن كاهــــل وهــــو زوجهــــا، وشــــهد لهــــا أبوهــــا، فأجــــاز شــــريح شــــهادما، فقــــال الخصــــم 

يح هـــــل تعلـــــم شـــــيئاً يجـــــرح شـــــهادما؟ كـــــل مســـــلم شـــــهادته جـــــائزة" فـــــإن هـــــذا لـــــيس هـــــذا أبوهـــــا وهـــــذا زوجهـــــا، فقـــــال شـــــر 
دلـــــيلاً لأنـــــه حكـــــم لقـــــاض مـــــن القضـــــاة، فلـــــيس بـــــدليل شـــــرعي فـــــلا يحـــــتج بـــــه، ولعـــــل شـــــريحاً لم يصـــــح عنـــــه الحـــــديث أو لم 
يعلـــــم بالحـــــديث فقضـــــى علـــــى هـــــذا الوجـــــه ولـــــو علـــــم بالحـــــديثين لمـــــا قضـــــى مـــــا. علـــــى أن حـــــديث هشـــــام يـــــنص صـــــراحة 

ى عــــــدم جـــــواز شــــــهادة الوالـــــد لولــــــده، وحـــــديث عمــــــرو بـــــن شــــــعيب الـــــذي اســــــتدل بـــــه الفقهــــــاء يـــــنص بصــــــراحة علــــــى علـــــ
ــــرد مــــا ثبــــت عــــن رســــول االله  ــــزوج لزوجتــــه فيكــــف نأخــــذ قــــول شــــريح ون ؟ لــــذلك ρρρρعــــدم جــــواز شــــهادة الزوجــــة لزوجهــــا وال

  نرفض فعل شريح القاضي ونأخذ بقول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم.
  

  بح غير العدل عدلاً تقبل شهادتهمتى يص
العدالــــــــــة في الشــــــــــهادة شــــــــــرط أساســــــــــي، ومــــــــــن لم يكــــــــــن عــــــــــدلاً ردت شــــــــــهادته. إلا أن الفاســــــــــق أو مــــــــــن ردت 
ـــــــة ولم يســـــــبق أن حكـــــــم  ـــــــه العدال ـــــــل شـــــــهادته، مـــــــتى تحققـــــــت في ـــــــه تقب ـــــــه غـــــــير عـــــــدل، إذا أصـــــــبح عـــــــدلاً فإن شـــــــهادته لكون

ـــــــه بحـــــــد أو ردت شـــــــهادته. أمـــــــا مـــــــن ردت ـــــــه يشـــــــترط في  بفســـــــقه، كـــــــأن حكـــــــم علي ـــــــه بحـــــــد، فإن شـــــــهادته، أو حكـــــــم علي
اتصـــــافه بالعدالــــــة وقبــــــول شـــــهادته أن يتــــــوب، وأن يصــــــلح حالـــــه، وأن تمضــــــي عليــــــه مـــــدة ســــــنة تظهــــــر فيهـــــا توبتــــــه، ويتبــــــين 

  فيها صلاحه.
أمـــــــا التوبـــــــة فـــــــلأن كـــــــل ذنـــــــب تلـــــــزم فاعلـــــــه التوبـــــــة منـــــــه، ومـــــــتى تـــــــاب منـــــــه قبـــــــل االله توبتـــــــه، بـــــــدليل قولـــــــه تعـــــــالى: 

ــــرُ الــــذنوُبَ  وَالــــذِينَ [ ــــذُنوُبِهِمْ وَمَــــنْ يَـغْفِ ــــرُوا اللــــهَ فاَسْــــتـَغْفَرُوا لِ ــــوا فاَحِشَــــةً أَوْ ظلََمُــــوا أَنْـفُسَــــهُمْ ذكََ ــــمْ  إِذَا فَـعَلُ إِلا اللــــهُ وَلَ
ــــزَاؤُهُمْ مَغْفِــــرَةٌ مِــــنْ ربَهِــــمْ  ≅≅≅≅يُصِــــروا عَلـَـــى مَــــا فَـعَلـُـــوا وَهُــــمْ يَـعْلَمُــــونَ  وَمَــــنْ يَـعْمَــــلْ سُــــوءاً أَوْ [الى: وقــــال تعــــ ]أُوْلئَـِـــكَ جَ

فهــــذا يــــدل علــــى أن التوبــــة تقبــــل مــــن العاصــــي مطلقــــاً. إلا أن  ]يَظْلِــــمْ نَـفْسَــــهُ ثــُــم يَسْــــتـَغْفِرْ اللــــهَ يَجِــــدْ اللــــهَ غَفُــــوراً رحَِيمــــاً 
العـــــزم أن لا هـــــذه التوبـــــة إن لم يكـــــن فيهـــــا حـــــق الله يجـــــب قضـــــاؤه، أو لم يكـــــن فيهـــــا حـــــق لآدمـــــي فإنـــــه يكفـــــي فيهـــــا النـــــدم و 

ـــــع الزكـــــاة، أو كـــــان فيهـــــا حـــــق لآدمـــــي كغصـــــب  يعـــــود. أمـــــا إن كـــــان فيهـــــا حـــــق الله تعـــــالى يجـــــب قضـــــاؤه كـــــترك الصـــــلاة ومن
مــــــال أو ضــــــرب شــــــخص، فــــــإن التوبــــــة فيهــــــا تكــــــون بالنــــــدم والعــــــزم أن لا يعــــــود، ويــــــترك المظلمــــــة الــــــتي ارتكبــــــت، أي كــــــأن 

ـــــؤدي الزكـــــاة ويقضـــــي الصـــــلاة، أو يـــــرد المغصـــــوب أو مثلـــــه إن كـــــان مثليـــــاً وقيمتـــــه إن كـــــان قيميـــــاً، وأن يمكـــــن مـــــن نفســـــه   ي
  لمن اعتدى عليه ليقتص منه، وبذلك تكون التوبة قد قبلت منه وقام بحقها.

هــــــذا مــــــن جهــــــة قبــــــول التوبــــــة. أمــــــا مــــــن جهــــــة إعــــــادة اعتبــــــاره صــــــالحاً لأداء الشــــــهادة، أي مــــــن جهــــــة اعتبــــــار أن 
ـــــ ـــــه، ويســـــند إلي ـــــل شـــــهادته، وتصـــــح ولايت ـــــلا يكفـــــي حصـــــول التوبـــــة يصـــــبح عـــــدلاً تقب ـــــه العدالـــــة، ف ه كـــــل عمـــــل تشـــــترط في
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بالنـــــدم وتـــــرك المظلمـــــة، بـــــل لا بـــــد أن تمضـــــي عليـــــه مـــــدة ســـــنة تظهـــــر فيهـــــا توبتـــــه، ويتبـــــين فيهـــــا صـــــلاحه حـــــتى يصـــــح قبـــــول 
  شهادته، أو قبوله في العمل الذي يشترط فيمن يقوم به أن يكون عدلاً كالقضاء مثلاً.

دلاً بتوبتـــــه وثبـــــوت صـــــلاحه، وجـــــواز أن تقبـــــل شـــــهادته، فهـــــو قولـــــه تعـــــالى: أمـــــا الـــــدليل علـــــى جـــــواز أن يكـــــون عـــــ
ــــــدِ ذَلــِــــكَ وَأَصْــــــلَحُوا[ ــــــوا لَهُــــــمْ شَــــــهَادَةً أَبــَــــدًا[بعــــــد قولــــــه:  ]إِلا الــــــذِينَ تــَــــابوُا مِــــــنْ بَـعْ فــــــإن نــــــص الآيــــــة هــــــو  ]وَلاَ تَـقْبـَلُ

ــــمْ يــَــأْتوُا بأَِرْ [ ــَــدًا وَالــــذِينَ يَـرْمُــــونَ الْمُحْصَــــنَاتِ ثــُــم لَ ــــوا لَهُــــمْ شَــــهَادَةً أَب ــــدَةً وَلاَ تَـقْبـَلُ ــــانيِنَ جَلْ ــــدُوهُمْ ثمََ ــــةِ شُــــهَدَاءَ فاَجْلِ بَـعَ
ــــقُونَ  ــــمْ الْفَاسِ ــــكَ هُ ــــيمٌ  ≅وَأُوْلئَِ ــــورٌ رحَِ ــــإِن اللــــهَ غَفُ ــــكَ وَأَصْــــلَحُوا فَ ــــدِ ذَلِ ــــنْ بَـعْ ــــابوُا مِ ــــال:  ]إِلا الــــذِينَ تَ فــــإن االله تعــــالى ق

والاســـــتثناء مـــــتى يعقـــــب كلمـــــات منســـــوقة بعضـــــها علـــــى  ]وَلاَ تَـقْبـَلــُـــوا لَهُـــــمْ شَـــــهَادَةً أَبــَـــدًا[بعـــــد قولـــــه:  ]تــَـــابوُاإِلا الـــــذِينَ [
الـــــبعض ينصـــــرف إلى جميـــــع مـــــا تقـــــدم إلا مـــــا قـــــام الـــــدليل عليـــــه، كقـــــول القائـــــل امرأتـــــه طـــــالق وعبـــــده حـــــر وعليـــــه حجـــــة إلا 

ـــــع. وكـــــذلك في الآ ـــــدار، فالاســـــتثناء يعـــــود للجمي ـــــى أن يـــــدخل ال ـــــدليل عل ـــــع، ولكـــــن قـــــام ال ـــــإن الاســـــتثناء يعـــــود للجمي ـــــة ف ي
أن الاســــــتثناء لا يعــــــود إلى الجلــــــد وهــــــو عــــــدم ســــــقوط الحــــــد، والإجمــــــاع علــــــى أن الاســــــتثناء لا ينصــــــرف إلى الجلــــــد، فيبقــــــى 

ـــــه:  ـــــابوُا[مـــــا ســـــواه، فيكـــــون قول ـــــه:  ]إِلا الـــــذِينَ تَ ـــــ[اســـــتثناء مـــــن قول ـــــهَادَةً أَبَ ـــــمْ شَ ـــــوا لَهُ فاســـــتثنى مـــــن عـــــدم  ]دًاوَلاَ تَـقْبـَلُ

مــــن قولــــه:  ]إِلا الــــذِينَ تــَــابوُا مِــــنْ بَـعْــــدِ ذَلــِــكَ وَأَصْــــلَحُوا[قبــــول الشــــهادة ممــــن يجلــــد بالقــــذف الــــذين تــــابوا، حــــين اســــتثنى: 

وهــــــذا يعــــــني جــــــواز أن ترجــــــع العدالــــــة للمحــــــدود الــــــذي حكــــــم بفســــــقه بــــــالحكم عليــــــه  ]وَلاَ تَـقْبـَلــُــــوا لَهُــــــمْ شَــــــهَادَةً أَبــَــــدًا[
  د، إذا كان قد تاب، وأصلح، وجواز أن تقبل شهادته.بالح

ـــــه تعـــــالى:  ـــــد مـــــن ثبـــــوت صـــــلاحه قول ـــــة وحـــــدها لا تكفـــــي بـــــل لا ب ـــــدليل علـــــى أن التوب بعـــــد  ]وَأَصْـــــلَحُوا[وأمـــــا ال

ــــابوُا	قولــــه:  ــــنْ 	إذ الآيــــة هــــي:  	تَ ــــابوُا مِ ــــكَ وَأَصْــــلَحُوا إِلا الــــذِينَ تَ ــــدِ ذَلِ ن تثبــــت توبتــــه فإــــا تــــدل علــــى أنــــه لا بــــد أ ]بَـعْ
وأن يثبــــــت معهــــــا صــــــلاحه، لأن الــــــواو للعطــــــف وهــــــي تعــــــني هنــــــا عطــــــف شــــــيء علــــــى شــــــيء آخــــــر، فــــــلا بــــــد مــــــن ثبــــــوت 
الشــــيئين معــــاً، أي التوبــــة والصــــلاح. وأمــــا كونــــه لا بــــد مــــن مــــرور ســــنة عليــــه تظهــــر فيهــــا توبتــــه ويتبــــين صــــلاحه فــــلأن معــــنى 

تحقـــــق الصــــلاح مــــع التوبــــة، وعــــبر بالصــــلاح بلفــــظ الماضــــي إشـــــارة  يشــــير إلى أنــــه لا بــــد مــــن ]وَأَصْــــلَحُوا[الآيــــة في قولــــه:  
إلى تحقــــــق وقوعــــــه، أي إلا الــــــذين تحققــــــت مــــــنهم التوبــــــة وتحقــــــق فــــــيهم الصــــــلاح. وتحقــــــق الصــــــلاح يقتضــــــي حتمــــــاً وجــــــود 
مــــدة يتبــــين فيهــــا الصــــلاح، فالآيــــة لا تــــدل علــــى مــــدة معينــــة ولكنهــــا تــــدل علــــى تحقــــق الصــــلاح وهــــو يحتــــاج إلى زمــــن يقــــع 

لتحقــــــق أي إلى مــــــدة يحصــــــل فيهــــــا تحقــــــق الصــــــلاح. أمــــــا كــــــون المــــــدة ســــــنة فــــــلأن عمــــــر لمــــــا ضــــــرب صــــــبيغاً وحبســــــه فيــــــه ا
ـــــار  ـــــى اعتب ـــــدل عل ـــــم مـــــدة ســـــنة، ممـــــا ي ـــــأمر أن لا يكل ـــــه، ف ـــــه حـــــتى بلغـــــه توبت ـــــذاريات والنازعـــــات أمـــــر جران بســـــؤاله عـــــن ال

تحقـــــق مــــن صـــــلاحه وقــــدر لـــــذلك ســـــنة، مــــدة الســـــنة لتحقــــق الصـــــلاح مــــع التوبـــــة، فلمــــا ثبـــــت لعمــــر توبـــــة صــــبيغ أراد أن ي
وفعــــل عمــــر وإن كــــان لــــيس دلــــيلاً شــــرعياً ولكنــــه يســــتأنس بــــه عنــــد عــــدم وجــــود الــــدليل. علــــى أن تحقــــق الصــــلاح أمــــر مــــن 
الأمـــــور الـــــتي تعـــــرف بمعرفـــــة الواقـــــع، والواقـــــع أن الإنســـــان يحتـــــاج إلى أن تمـــــر عليـــــه الفصـــــول الأربعـــــة مـــــن الســـــنة حـــــتى يعـــــرف 

هوات، ولـــــذلك كـــــان تقـــــدير الســـــنة أقـــــرب إلى الواقـــــع. وعلـــــى هـــــذا فـــــإن التوبـــــة وحــــــدها لا حالـــــة مـــــن حيـــــث الميـــــول والشـــــ
تكفــــــي لتحقــــــق عــــــودة العدالــــــة للشــــــخص، أي عــــــودة الاعتبــــــار لــــــه، وإنمــــــا لا بــــــد أن يصــــــحب التوبــــــة تحقــــــق الصــــــلاح فيــــــه 

حت بمضــــــي مــــــدة ســــــنة، فــــــإذا حصــــــل ذلــــــك قبلــــــت شــــــهادة الشــــــخص المحــــــدود أو المــــــردودة شــــــهادته لعــــــدم العدالــــــة، وصــــــ
  ولايته، وأسند إليه كل عمل تشترط فيه العدالة.
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  لا يصح أن يحكم القاضي يعلمه

ــــــك لمــــــا  ــــــه القضــــــاء، وذل ــــــه القضــــــاء أم بعــــــد تولي ــــــل تولي لا يجــــــوز للقاضــــــي أن يحكــــــم بعلمــــــه ســــــواء علــــــم بــــــذلك قب

جـــــل فلاحـــــه ر ) أي يجـــــبي الصـــــدقات أي الزكـــــاة( بعـــــث أبـــــا جهـــــم بـــــن حذيفـــــة مصـــــدقاً « :ρρρρروي عـــــن عائشـــــة أن النـــــبي 
فقــــالوا: القــــود يــــا رســــول االله، فقــــال: لكــــم كــــذا وكــــذا فلــــم  ρρρρجهــــم فشــــجه، فــــأتوا النبــــي  فــــي صــــدقته، فضــــربه أبــــو

برضـــــاكم؟ قــــــالوا: نعــــــم،  يرضـــــوا، فقــــــال: لكـــــم كــــــذا وكـــــذا، فرضــــــوا، فقـــــال إنــــــي خاطـــــب علــــــى النـــــاس ومخبــــــرهم
فرضـــــيتم؟ قـــــالوا: لا، فخطـــــب فقـــــال ان هـــــؤلاء الـــــذين أتـــــوني يريـــــدون القـــــود فعرضـــــت علـــــيهم كـــــذا وكـــــذا فرضـــــوا أ

أن يكفـــــوا عـــــنهم فكفـــــوا، ثـــــم دعـــــاهم فـــــزادهم، فقـــــال: أفرضـــــيتم؟  ρρρρفهـــــم المهـــــاجرون بهـــــم، فـــــأمرهم رســـــول االله 
قــــالوا: نعـــــم، قـــــال: إنــــي خاطـــــب علـــــى النــــاس ومخبـــــرهم برضـــــاكم؟ قــــالوا: نعـــــم، فخطـــــب فقــــال: أرضـــــيتم؟ قـــــالوا: 

بوصـــــفه حاكمـــــاً يطلبـــــون الحكـــــم بـــــالقود أي بقتـــــل  ρρρρ، ووجـــــه الاســـــتدلال ـــــذا الحـــــديث أن هـــــؤلاء جـــــاءوا للرســـــول »نعـــــم
القاتـــــــل بوصـــــــفهم أوليـــــــاء المقتـــــــول، فـــــــأراد الرســـــــول أن يحـــــــوّلهم إلى طلـــــــب الحكـــــــم بالديـــــــة وأن يعفـــــــوا، فرضـــــــوا عنـــــــد عرضـــــــه 
علـــــيهم مبلغـــــاً لإرضـــــائهم، ثم رضـــــوا في العـــــرض الثـــــاني، ولكـــــن هـــــذا الرضـــــا مـــــنهم كـــــان أمامـــــه وحـــــده، وليســـــت هنـــــاك بينـــــة 

ـــــه علـــــى أـــــم رضـــــوا ـــــل مـــــنهم العفـــــو وحكـــــم لهـــــم بـــــالمبلغ الـــــذي رضـــــوا بـــــه، ولكن ، فلـــــو جـــــاز للقاضـــــي أن يحكـــــم بعلمـــــه لقب
عليــــه الســــلام أعلــــم النــــاس أمــــامهم أـــــم رضــــوا ليشــــهد النــــاس برضــــاهم، فلمــــا أنكـــــروا أــــم رضــــوا فإنــــه عليــــه الســــلام نـــــزل 

زادهم، ثم أعلــــــم النـــــــاس، فقـــــــالوا عنــــــد إنكـــــــارهم، ولم يحكــــــم بعلمـــــــه بـــــــأم رضــــــوا مـــــــع أـــــــم رضــــــوا أمامـــــــه، لــــــذلك عـــــــاد فـــــــ
ــــيلاً  رضــــينا، وحينئــــذ بعــــد أن شــــهد النــــاس برضــــاهم حكــــم لهــــم بــــالمبلغ الــــذي رضــــوا بــــه وقبــــل العفــــو مــــنهم، فكــــان ذلــــك دل

لاعـــــــن بـــــــين العجلانـــــــي وامرأتـــــــه، فقـــــــال  ρρρρرســـــــول االله  أن«علـــــــى أن القاضـــــــي لا يحكـــــــم بعلمـــــــه. وعـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس: 
لــــو كنــــت راجمــــاً بغيــــر بيّنــــة لرجمتهــــا؟ قــــال: لا، تلــــك امــــرأة   ρρρρل االله شــــداد بــــن الهــــاد هــــي المــــرأة التــــي قــــال رســــو 

فقـــــال ابــــــن عبـــــاس: لا، تلـــــك امـــــرأة كانــــــت تظهـــــر فـــــي الإســــــلام «وفي روايـــــة: » كانـــــت قـــــد أعلنـــــت فــــــي الإســـــلام
ــــال رســــول االله » الســــوء ــــة، فقــــد ظهــــر : «ρρρρوعــــن ابــــن عبــــاس قــــال: ق ــــر بينــــة لرجمــــت فلان ــــو كنــــت راجمــــاً أحــــداً بغي ل

قـــــد علـــــم أن  ρρρρ ووجـــــه الاســـــتدلال ـــــذا الحـــــديث أن الرســـــول» فـــــي منطقهـــــا وهيأتهـــــا ومـــــن يـــــدخل عليهـــــامنهـــــا الريبـــــة 
ــــدخلون عليهــــا، ومــــن هيأــــا، ومــــن منطقهــــا، ولا شــــك أن  ــــذين كــــانوا ي ــــك مــــن الرجــــال ال ــــم ذل ــــة، عل ــــتي ذكرهــــا زاني المــــرأة ال

ـــــــدخلو  ـــــــاس الرجـــــــال ي ـــــــف إذا رأى الن ـــــــة، فكي ـــــــى أـــــــا زاني ـــــــدل عل ـــــــة المـــــــومس وشـــــــكلها ت ن عليهـــــــا. وكمـــــــا يظهـــــــر مـــــــن هيئ
أي كانــــــت تعلــــــن » كانــــــت تظهــــــر فــــــي الإســــــلام الســــــوء«أوصــــــاف هــــــذه المــــــرأة أــــــا مــــــومس، فــــــإن ابــــــن عبــــــاس يقــــــول: 

لـــــو كنـــــت راجمـــــاً أحـــــداً «بالفاحشـــــة أي بأـــــا مهيـــــأة للزنـــــا، وهـــــذا كلـــــه يجلـــــب العلـــــم، ويـــــدل علـــــى ذلـــــك قـــــول الرســـــول: 
ــــة رســــول يعلــــم أــــا زانيــــة وحكمهــــا الــــرجم ولكــــن لعــــدم وجــــود بينــــة فــــإن هــــذا القــــول يعــــني أن ال» بغيــــر بينــــة لرجمــــت فلان

ــــــه فكــــــان لا  ــــــو بكــــــر رضــــــي االله عن ــــــك أب ــــــدل علــــــى أن القاضــــــي لا يحكــــــم بعلمــــــه. وقــــــد ســــــار علــــــى ذل لم يرجمهــــــا، فهــــــو ي
ـــــى حـــــد مـــــن  ـــــو رأيـــــت رجـــــلاً عل ـــــال: "ل ـــــا بكـــــر الصـــــديق ق ـــــن الصـــــلت أن أب ـــــد ب ـــــن شـــــهاب عـــــن زي يقضـــــي بعلمـــــه. عـــــن اب

ـــــــه ولا ـــــــد يقـــــــال أن هـــــــذه الأدلـــــــة في العقوبـــــــات، حـــــــدود االله مـــــــا أخذت ـــــــه أحـــــــداً حـــــــتى يكـــــــون معـــــــي غـــــــيري" وق  دعـــــــوت ل
فحــــــديث عائشــــــة في الجنايــــــات، وحــــــديث ابــــــن عبــــــاس في الحــــــدود، والــــــدليل إذا جــــــاء في موضــــــوع فإنــــــه يكــــــون خاصــــــاً في 
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هـــــــا، أمـــــــا ذلــــــك الموضـــــــوع، فهـــــــذه الأدلـــــــة إنمــــــا تصـــــــلح دلـــــــيلاً علـــــــى أن القاضـــــــي لا يقضــــــي بعلمـــــــه في العقوبـــــــات لا في غير 
المعـــــاملات فتحتـــــاج إلى دليـــــل آخـــــر يـــــدل عليهـــــا. والجـــــواب علـــــى ذلـــــك أن حـــــديث عائشـــــة لـــــيس في العقوبـــــات فقـــــط بـــــل 

يتضـــــمن العفـــــو عـــــن القـــــود وعـــــرض المـــــال الـــــذي يرضـــــون بـــــه، فلمـــــا  ρρρρهـــــو في العقوبـــــات والأمـــــوال، فـــــإن ســـــؤال الرســـــول 

ــــــال:  ــــــاس أعلمهــــــم بالرضــــــا بــــــالعفو والرضــــــا بالمــــــال، إذ ق ــــــدون القــــــود فعرضــــــت  إن«أعلــــــم الن ــــــوني يري ــــــذين أت هــــــؤلاء ال
ـــــيهم كـــــذا وكـــــذا فرضـــــوا ـــــالمبلغ الـــــذي عرضـــــه علـــــيهم، فلمـــــا أنكـــــروا وزادهـــــم جـــــاء » عل أي رضـــــوا بـــــالعفو عـــــن القـــــود، وب

يعــــــني بــــــالمبلغ بعــــــد زيادتــــــه، إذ هــــــم قــــــد رضــــــوا بعــــــد الزيــــــادة، فالرســــــول لم يحكــــــم » أرضــــــيتم«يعلــــــم النــــــاس بالمــــــال فقــــــال: 
النـــــاس ليشـــــهدوا، ولم يحكـــــم بـــــالمبلغ الـــــذي رضـــــوا بـــــه لأـــــم أنكـــــروا أمـــــام النـــــاس، فـــــزادهم ثم حكـــــم بـــــالعفو إلا بعـــــد إعـــــلام 

ـــــى المـــــال وعلـــــى العقوبـــــات فيكـــــون دلـــــيلاً علـــــى عـــــدم  ـــــه بعـــــد أن أعلـــــم النـــــاس ورضـــــوا، فالحـــــديث يصـــــلح للاســـــتدلال عل ب
  جواز أن يحكم القاضي بعلمه.

جـــــاء رجـــــلان يختصـــــمان إلـــــى رســـــول االله «قـــــال: قـــــد قضـــــى بعلمـــــه، فعـــــن أبي هريـــــرة  ρρρρوقـــــد يقـــــال أن الرســـــول 
ρρρρ  فقـــــال للمـــــدعي: أقـــــم البينـــــة، فلـــــم يقمهـــــا، فقـــــال للآخـــــر: احلـــــف، فحلـــــف بـــــاالله الـــــذي لا إلـــــه إلا هـــــو مـــــا لـــــه

بــــل «وفي روايــــة للحــــاكم: » : قــــد فعلــــت، ولكــــن غفــــر لــــك بــــإخلاص لا إلــــه إلا االلهρρρρعنــــده شــــيء، فقــــال لــــه رســــول 
ــــل «وفي روايــــة لأحمــــد: » دتك أن لا إلــــه إلا االله كفــــارة يمينــــكهــــو عنــــدك ادفــــع إليــــه حقــــه، ثــــم قــــال شــــها فنــــزل جبري

فقــــال: إنــــه كــــاذب إن لــــه عنــــده حقــــه، فــــأمره أن يعطيــــه حقــــه وكفــــارة يمينــــه معرفتــــه أن  ρρρρعليــــه الســــلام علــــى النبــــي 
قـــــوع قضـــــى بعلمـــــه بعـــــد و  ρρρρفهـــــذا الحـــــديث دليـــــل علـــــى أن القاضـــــي يجـــــوز أن يحكـــــم بعلمـــــه، فالرســـــول ». لا إلـــــه إلا االله

الســــــبب الشـــــــرعي الـــــــذي يســـــــتوجب رد الـــــــدعوى وهـــــــو اليمـــــــين، فبـــــــالأولى جـــــــواز القضـــــــاء بـــــــالعلم قبـــــــل وقوعـــــــه. والجـــــــواب 
علـــــى ذلـــــك مـــــن وجهـــــين: أحـــــدهما: أن هـــــذا الحـــــديث أعلـــــه بـــــن حـــــزم بـــــأبي يحـــــيى وهـــــو مصـــــدع المعرقـــــب، وأعلـــــه أبـــــو حـــــاتم 

ومــــا أخرجــــه أحمــــد مــــن روايــــة ابــــن عبــــاس في  بروايــــة شــــعبة عــــن عطــــاء بــــن الســــائب عــــن البخــــتري بــــن عبيــــد عــــن أبي الــــزبير،
هـــــذا الحـــــديث في إســـــناده عطـــــاء بـــــن الســـــائب وقـــــد تكلـــــم فيـــــه غـــــير واحـــــد، فيكـــــون ســـــند الحـــــديث مطعونـــــاً فيـــــه فـــــيرد ولا 

في هــــذه القضــــية إنمــــا جــــاء  ρρρρيحــــتج بــــه، والوجــــه الثــــاني أنــــه لــــو فــــرض صــــحة الحــــديث فــــإن الإعــــلام الــــذي حصــــل للرســــول 
طريــــق الــــوحي يعمــــل بــــه وتــــرد البينــــة ويــــرد اليمــــين، لأن الــــوحي هــــو الصــــادق، فــــلا يقــــاس  عــــن طريــــق الــــوحي ومــــا جــــاء عــــن

ـــــوحي خـــــاص بالرســـــول  ـــــوحي، ثم إن العلـــــم عـــــن طريـــــق ال ـــــه أي علـــــى علـــــم ال فهـــــو مـــــن خصوصـــــياته  ρρρρعلـــــم أي شـــــيء علي
علــــى جــــواز أن فــــلا تطالــــب بــــه أمتــــه فــــلا يكــــون دلــــيلاً علــــى الحكــــم بالنســــبة للأمــــة، وعليــــه لا يصــــلح هــــذا الحــــديث دلــــيلاً 

  يقضي القاضي بعلمه.
أذن  ρρρρقـــــد قضــــــى بعلمـــــه في النفقـــــة في حادثـــــة هنــــــد زوجـــــة أبي ســـــفيان، فـــــإن الرســــــول  ρρρρوقـــــد يقـــــال أن الرســـــول 

إنمــــــا قضــــــى لهــــــا ولولــــــدها بوجــــــوب النفقــــــة لعلمــــــه بأــــــا زوجــــــة أبي  ρρρρلهــــــا أن تأخــــــذ مــــــا يكفيهــــــا وولــــــدها بــــــالمعروف، لأنــــــه 
علـــــى أن للقاضـــــي أن يحكـــــم بعلمـــــه في النفقـــــة، والجـــــواب علـــــى ذلـــــك أن هنـــــداً ســـــفيان ولم يلـــــتمس علـــــى ذلـــــك بينـــــة، فـــــدل 

ـــــل القضـــــاء والحكـــــم، وإنمـــــا ســـــألته هـــــل يجـــــوز لهـــــا أن  ρρρρلم تشـــــك للرســـــول  علـــــى أبي ســـــفيان حـــــتى تكـــــون الحادثـــــة مـــــن قبي
ــــه: خــــذي مــــا يكفيــــك وولــــدك بــــالمعروف، فهــــذا ــــى ســــؤالها بقول  تأخــــذ مــــن مــــال أبي ســــفيان فإنــــه رجــــل شــــحيح فأجاــــا عل
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جـــــواب علـــــى ســـــؤال أي فتـــــوى، وكـــــلام المفـــــتي يتنـــــزل علـــــى تقـــــدير صـــــحة كـــــلام المســـــتفتي، فـــــلا يكـــــون الرســـــول قـــــد قضـــــى 
  بعلمه وإنما أجاب على سؤال، فلا يصلح الحديث دليلاً على جواز أن يقضي القاضي بعلمه.

ــــــات ولا ــــــه لا يجــــــوز للقاضــــــي أن يقضــــــي بعلمــــــه لا في الحــــــدود ولا في الجناي ــــــى ذلــــــك فإن ــــــاء عل في الأمــــــوال ولا  وبن
في المعــــــاملات ولا التصــــــرفات، لحــــــديث عائشــــــة وحــــــديث ابــــــن عبــــــاس، بــــــل عليــــــه أن يطلــــــب البينــــــة، ولا يحكــــــم إلا ببينــــــة، 

  ».وليس لك إلا ذلك«ويقول: » شاهداك أو يمينه«يقول:  ρρρρ فالرسول 
  

  معاينة القاضي ومشاهدته
 مجلــــــــس القضــــــــاء لا يعتــــــــبر قاضــــــــياً، لأن يعتــــــــبر القاضــــــــي قاضــــــــياً إذا كــــــــان في مجلــــــــس القضــــــــاء، فــــــــإن لم يكــــــــن في

ـــــزبير قـــــال:  ـــــن ال ـــــد االله ب قضـــــى رســـــول «الـــــس الشـــــرعي أي مجلـــــس القضـــــاء شـــــرط مـــــن شـــــروط صـــــحة القضـــــاء. عـــــن عب
فهـــــذا الحـــــديث فيـــــه دليـــــل علـــــى أن القاضـــــي إنمـــــا يقضـــــي في مجلـــــس » أن الخصـــــمين يقعـــــدان بـــــين يـــــدي الحـــــاكم ρρρρاالله 

الــــــس إذا عـــــاين القاضــــــي فيــــــه شــــــيئاً بـــــأن فحصــــــه ووصــــــل علمــــــه لــــــه، أو قضـــــاء يقعــــــد فيــــــه الخصــــــمان بـــــين يديــــــه. فهــــــذا 
ـــــس القضـــــاء، فهـــــو   ـــــم حصـــــل في مجل ـــــه عل ـــــه أن يحكـــــم ـــــا بعلمـــــه، لأن ـــــه هـــــذه ومشـــــاهدته يجـــــوز ل شـــــاهد شـــــيئاً فـــــإن معاينت
كـــــالعلم في البينـــــة، وكـــــالعلم في الحلـــــف، ولا يـــــدخل هـــــذا تحـــــت قضـــــاء القاضـــــي بعلمـــــه، فـــــإن هـــــذا لـــــيس قضـــــاءً بعلمـــــه بـــــل 

ــــــس القضــــــاء ووجــــــدها بالغــــــة أو فحــــــص البضــــــاعة في قضــــــ ــــــت في مجل ــــــس القضــــــاء، فلــــــو شــــــاهد البن ــــــه في مجل ــــــت ل اء بمــــــا ثب
ـــــل القضـــــاء  ـــــإن قضـــــاءه صـــــحيح ولا يكـــــون مـــــن قبي ـــــك ف ـــــى ذل ـــــاء عل مجلـــــس القضـــــاء فوجـــــدها تالفـــــة أو فاســـــدة، وقضـــــى بن

ــــت أو فســــاد البضــــاعة ــــوغ البن ــــه بل ــــين ل ــــث تب ــــل القضــــاء بالبيّنــــة، حي ــــل مــــن قبي ــــالعلم ب . أمــــا إذا عــــاين القاضــــي الشــــيء أو ب
شـــــاهده خـــــارج مجلـــــس القضـــــاء وتأكـــــد منـــــه فإنـــــه لا يجـــــوز لـــــه أن يقضـــــي بنـــــاء علـــــى معاينتـــــه هـــــذه أو مشـــــاهدته، وإن فعـــــل 
ذلـــــك يكـــــون قـــــد قضـــــى بعلمـــــه وهـــــو لا يجـــــوز، فـــــإذا عـــــاين شـــــيئاً أو شـــــاهده وهـــــو في غـــــير مجلـــــس القضـــــاء لم يقـــــض بـــــه إلا 

ه أو شـــــــــاهده هنـــــــــاك، أو قامـــــــــت بينـــــــــة عادلـــــــــة علـــــــــى ذلـــــــــك، فمعاينـــــــــة القاضـــــــــي إذا أحضـــــــــر إلى مجلـــــــــس القضـــــــــاء وعاينـــــــــ
ـــــلا يصـــــح أن يـــــرجم شخصـــــاً  ـــــة الســـــماع، ف ـــــل المعاين ومشـــــاهدته إنمـــــا تعتـــــبر ويقضـــــي ـــــا إذا كانـــــت في مجلـــــس القضـــــاء، ومث

ــــــدعي أنــــــه سمعــــــه يطلقهــــــا، ولا أن يج ــــــين زوجتــــــه وي ــــــين الرجــــــل وب ــــــزني، ولا أن يفــــــرق ب ــــــه رآه وهــــــو ي لــــــد ويــــــدعي أنــــــه زنى وأن
ـــــت خـــــارج  ـــــه وسماعـــــه ومشـــــاهدته لا يصـــــح أن يقضـــــي ـــــا إذا كان ـــــدعي أنـــــه شـــــاهده يشـــــرب الخمـــــر، فـــــإن رؤيت شخصـــــاً وي
ـــــرار والحلـــــف فإـــــا لا تعتـــــبر إذا  ـــــس القضـــــاء. وهـــــذا كالبينـــــة والإق ـــــس القضـــــاء، لأـــــا إنمـــــا تعتـــــبر إذا كانـــــت فقـــــط في مجل مجل

  لسماع.حصلت في خارج مجلس القضاء فكذلك المعاينة والمشاهدة وا
ــــتي لــــيس فيهــــا خصــــمان وهــــي قضــــايا الحســــبة وقضــــايا  هــــذا بالنســــبة للقضــــية الــــتي فيهــــا خصــــمان، أمــــا القضــــايا ال
المخالفـــــات فـــــإن المعاينـــــة والمشـــــاهدة معتـــــبرة أينمـــــا حصـــــلت، لأن تلـــــك القضـــــايا لا يشـــــترط فيهـــــا مجلـــــس قضـــــاء بـــــل تحصـــــل 

ومفهـــــوم ذلـــــك » بـــــين يـــــدي القاضـــــي أن الخصـــــمين يقعـــــدان ρρρρقضـــــى رســـــول «في كـــــل وقـــــت، لأن الحـــــديث يقـــــول: 
أن الخصـــــم الواحـــــد لا يشـــــترط أن يقعـــــد بـــــين يـــــدي القاضـــــي، فقـــــد يقضـــــي بشـــــأنه وهـــــو واقـــــف أو مضـــــطجع، وقـــــد يقضـــــي 

ـــــــك. فالرســـــــول  ـــــــوق   ρρρρفي المحكمـــــــة وفي الســـــــوق وغـــــــير ذل كـــــــان في الســـــــوق فوجـــــــد بلـــــــلاً في صـــــــبرة الطعـــــــام فـــــــأمر بجعلـــــــه ف
 نظــــر في أمــــر صــــبرة الطعــــام، نظــــر فيهــــا وهــــو ســــائر في الســــوق، وكانــــت الطعــــام حــــتى يــــراه النــــاس، فهــــو عليــــه الســــلام حــــين
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معروضـــــة للبيـــــع، وحـــــين ألـــــزم صـــــاحبها بجعـــــل البلـــــل فـــــوق الطعـــــام، قـــــد قضـــــى بـــــذلك وهـــــو في الســـــوق، ولم يكـــــن في مجلـــــس 
ــــــاء علــــــى  ــــــدل علــــــى أن الحكــــــم يصــــــح بن ــــــه لا يشــــــترط مجلــــــس القضــــــاء في قضــــــايا الحســــــبة، وي ــــــدل علــــــى أن القضــــــاء، ممــــــا ي

ة وعلــــــى المعاينــــــة، فالرســـــول عــــــاين الصــــــبرة فوجــــــد ظاهرهـــــا غــــــير مبلــــــول فاختبرهــــــا فوجـــــد أســــــفلها مبلــــــولاً، وقضــــــى المشـــــاهد
ــــــة والمشــــــاهدة في قضــــــايا الحســــــبة، ويصــــــح أن يقضــــــي القاضــــــي  ــــــه تصــــــح المعاين ــــــة والمشــــــاهدة، وعلي ــــــى هــــــذه المعاين ــــــاء عل بن

كــــــل قضــــــية لــــــيس فيهــــــا خصــــــمان تصــــــح فيهــــــا بنــــــاء علــــــى هــــــذه المعاينــــــة والمشــــــاهدة، ومثــــــل الحســــــبة المخالفــــــات جميعهــــــا ف
  المعاينة والمشاهدة ويصح أن يقضي القاضي ا.

  

  الإخبار والاستكشاف
الإخبـــــار هـــــو الإعـــــلام بـــــأمر مـــــن الأمـــــور، أمـــــا الاستكشـــــاف فهـــــو وصـــــف واقـــــع معـــــين كـــــأرض ومصـــــنع ومســـــكن 

ـــــه أن يكـــــون عـــــن يقـــــين، بـــــل يصـــــح أن يكـــــون  ـــــيس ومـــــا شـــــاكل ذلـــــك. أمـــــا الإخبـــــار فإنـــــه لا يشـــــترط في عـــــن ظـــــن، لأنـــــه ل
ـــــار. ولهـــــذا  ـــــار يحتمـــــل الصـــــدق والكـــــذب، لأن طبيعـــــة الخـــــبر أن يحتمـــــل الصـــــدق والكـــــذب فكـــــذلك الإخب ـــــل إخب شـــــهادة ب
لا يشـــــترط فيـــــه مـــــا يشـــــترط في الشـــــاهد، فـــــلا يشـــــترط فيـــــه العـــــدد، بـــــل إخبـــــار شـــــخص واحـــــد كـــــاف إذا قنـــــع بـــــه القاضـــــي، 

ـــــه  ـــــه الإخبـــــار ســـــواء أكـــــان وإن لم يقنـــــع طلـــــب زيـــــادة حـــــتى يقنـــــع، وكـــــذلك لا تشـــــترط في ـــــة، فـــــأي شـــــخص يصـــــح من العدال
عــــدلاً أم لم يكـــــن، وســـــواء أكـــــان ممــــن تجـــــوز شـــــهادته أم ممـــــن لا تجــــوز شـــــهادته، فـــــالأب يصـــــح أن يخــــبر بنفقـــــة بنتـــــه والعـــــدو 
يصــــح أن يخــــبر بــــثمن مــــال لعــــدوه، وهكــــذا. والمخــــبرون لا ضــــرورة لأن يكونــــوا مــــن أهــــل الخــــبرة، بــــل قــــد يكونــــوا مــــن أهــــل 

يكونــــــون مــــــن غــــــير أهــــــل الخــــــبرة إذا كانــــــت عنــــــدهم معرفــــــة بالشــــــيء الــــــذي أخــــــبروا بــــــه، ولــــــذلك هــــــم مخــــــبرون  الخــــــبرة وقــــــد
ــــاء  ــــه القاضــــي بن ــــك إنمــــا يحكــــم ب ــــل ومــــا شــــاكل ذل ــــدار ومهــــر المث وليســــوا أهــــل خــــبرة. فنفقــــة الزوجــــة وثمــــن الســــلعة وأجــــرة ال

ــــــه ا ــــــار لا تصــــــح في ــــــه لــــــيس المــــــراد علــــــى إخبــــــار المخــــــبرين لا علــــــى شــــــهادم. ومــــــا يحتــــــاج إلى إخب لشــــــهادة، ولا تقبــــــل، لأن
إثبـــــات الــــــدعوى، وإنمــــــا المــــــراد تقــــــدير الشــــــيء وهــــــو إنمــــــا يجـــــري بإخبــــــار المخــــــبرين، وكــــــل شــــــيء يحتــــــاج إلى إخبــــــار المخــــــبرين 

  يقبل فيه الإخبار من أي شخص كان ومهما كان العدد.
ـــــه العـــــدد ولا تشـــــترط ـــــاراً لا يشـــــترط في ـــــه إخب ـــــث كون ـــــار الاستكشـــــاف مـــــن حي ـــــة، إلا أن الفـــــرق  ومثـــــل الإخب العدال

بــــــين الإخبــــــار والاستكشــــــاف، أن الإخبــــــار لا يحتــــــاج إلى طلــــــب القاضــــــي مــــــن المخــــــبر أن يعــــــرف الشــــــيء ثم يخــــــبر بــــــه، بــــــل 
المخــــبر يخــــبر القاضــــي عمــــا يعرفــــه، ســــواء عرفــــه بعــــد طلــــب القاضــــي منــــه أن يبحــــث عنــــه ويعرفــــه كمهــــر المثــــل، أو عرفــــه مــــن 

قـــــة ونحوهـــــا. بخـــــلاف الاستكشـــــاف فإنـــــه لا يصـــــح إلا بنـــــاء علـــــى طلـــــب القاضـــــي. قبـــــل طبيعيـــــاً دون طلـــــب كالإخبـــــار بالنف
فلــــــو جــــــاء أشـــــــخاص وقــــــالوا للقاضــــــي أن مســـــــكن فــــــلان مســــــكن شـــــــرعي، أو أن الأرض الفلانيــــــة أرض رمليــــــة لا تنبـــــــت، 
أو أن المصــــنع الفــــلاني غــــير صـــــالح، أو مــــا شــــاكل ذلــــك مـــــن غــــير أن يطلــــب مــــنهم القاضـــــي الكشــــف عليــــه والتحقــــق منـــــه 

ــــــان تتغــــــير، وهــــــي عرضــــــة للتغــــــير في كــــــل لحظــــــة، فــــــلا يمكــــــن أن يحكــــــم لا ي ــــــبر هــــــذا الاستكشــــــاف، لأن الأعي صــــــح ولا يعت
ـــــار أمـــــام القاضـــــي،  القاضـــــي علـــــى حـــــال العـــــين بأـــــا كـــــذا إلا إذا شـــــاهدها هـــــو، أو سمـــــع أخبـــــار مـــــن شـــــاهدها عنـــــد الإخب

ح إخبــــــاره بمــــــا استكشــــــفه إلا إذا كلفــــــه ولــــــذلك يطلــــــب مــــــن المخــــــبر أن يشــــــاهد العــــــين قبــــــل أدائــــــه الإخبــــــار، ولهــــــذا لا يصــــــ
ــــــار،  ــــــد الإخب ــــــع كمــــــا هــــــو عن ــــــار أمــــــام القاضــــــي عــــــن الواق ــــــار، حــــــتى يكــــــون الإخب القاضــــــي بالاستكشــــــاف وإعطــــــاء الإخب



  29

ـــــاج إلى طلـــــب مـــــن القاضـــــي بالاستكشـــــاف. غـــــير أنـــــه إذا قـــــال المخـــــبر أنـــــه كشـــــف علـــــى الأرض قبـــــل حضـــــوره  ولـــــذلك يحت
ن فإنـــــــه حينئــــــذ يقبــــــل منـــــــه لأنــــــه إخبـــــــار عــــــن استكشـــــــاف حصــــــل عنـــــــد لــــــس القاضــــــي وهـــــــو يخــــــبر عـــــــن استكشــــــافه الآ

  الإخبار فلا يأتي فيه احتمال التغير.
  

  المستندات الخطية
ــــــنَكُمْ كَاتــِــــبٌ باِلْعَــــــدْلِ وَلاَ [إن قــــــول االله تعــــــالى:  إِذَا تــَــــدَاينَتُمْ بــِــــدَيْنٍ إِلــَــــى أَجَــــــلٍ مُسَــــــمى فــَــــاكْتبُُوهُ وَلْيَكْتــُــــبْ بَـيـْ

ــــــهُ اللــــــهُ يــَــــأْبَ كَاتــِــــبٌ أَ  ــــــبَ كَمَــــــا عَلمَ ــــــادة المــــــؤمنين إذا تعــــــاملوا بمعــــــاملات مؤجلــــــة أن يكتبوهــــــا،  ]نْ يَكْتُ أمــــــر مــــــن االله لعب
ليكـــــون ذلـــــك احفـــــظ لمقـــــدارها، وميقاـــــا، واضـــــبط للشـــــاهد فيهـــــا. وهـــــذه الكتابـــــة مـــــا هـــــي إلا المســـــتند الـــــذي يثبـــــت ـــــا 

ت. فـــــــاالله تعـــــــالى قـــــــد أمـــــــر بالكتابـــــــة حـــــــين قـــــــال: صـــــــاحب الحـــــــق حقـــــــه. ومـــــــن هنـــــــا كانـــــــت المســـــــتندات بينـــــــة مـــــــن البينـــــــا
  للتوثقة والحفظ. وعلى ذلك فإن المستندات الكتابية بينة من البينات لأن االله قد أمر ا. ]فاَكْتبُُوهُ [

ـــــاكْتبُُوهُ [ومـــــا دام الأمـــــر بالكتابـــــة جـــــاء عامـــــاً  فإنـــــه يشـــــمل كـــــل كتابـــــة، فيشـــــمل كـــــل مســـــتند مكتـــــوب، ولكـــــن  ]فَ
ـــــذي يبـــــين أنواعهـــــا. الشـــــارع لم يبـــــين أنـــــواع  المســـــتندات الكتابيـــــة بالتفصـــــيل لأن الحكـــــم جـــــاء عامـــــاً فيكـــــون واقعهـــــا هـــــو ال

ومـــــــن تتبـــــــع واقـــــــع المســـــــتندات الخطيـــــــة المعروفـــــــة حـــــــتى اليـــــــوم نجـــــــدها ثلاثـــــــة أنـــــــواع هـــــــي: المســـــــتندات الموقعـــــــة، المســـــــتندات 
  الصادرة عن دوائر رسمية أو دوائر أهلية، المستندات العادية غير الموقعة.

  مستندات الموقعةال
ــــــــة أو وقعهــــــــا  المســــــــتندات الموقعــــــــة جميعهــــــــا ســــــــواء جــــــــرى توقيعهــــــــا أمــــــــام كاتــــــــب العــــــــدل أو أمــــــــام أي دائــــــــرة رسمي
صــــاحبها مــــن نفســــه لــــيس أمــــام دائــــرة رسميــــة، كلهــــا تعتــــبر إقــــراراً بالكتابــــة وتنطبــــق عليهــــا أحكــــام الإقــــرار، ولا يزيــــد توقيعهــــا 

ســــوى أنــــه أســــهل لإثبــــات الإمضــــاء، وإلا فــــإن حكــــم الجميــــع واحــــد وهــــو  أمــــام كاتــــب العــــدل أو أمــــام دائــــرة رسميــــة بشــــيء
  الإقرار بالكتابة، والإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان سواء بسواء من غير فرق بينهما.

أمـــــا بالنســـــبة لإثبـــــات التوقيـــــع فإنـــــه إن أقـــــر بـــــأن التوقيـــــع توقيعـــــه فقـــــد ثبـــــت التوقيـــــع فيكـــــون قـــــد ثبـــــت الإقـــــرار، أي 
لتوقيــــــع توقيعــــــه إقــــــرار بمــــــا تضــــــمنه الســــــند الموقــــــع مــــــن مــــــال أو غــــــيره كــــــزواج أو طــــــلاق أو رجعــــــة أو بيــــــع أو أن إقـــــراره بــــــأن ا

هبــــة أو غــــير ذلــــك. فــــالإقرار بــــالتوقيع إقــــرار بمــــا جــــرى التوقيــــع عليــــه. غــــير أنــــه إذا أقــــر بــــالتوقيع وأنكــــر الشــــيء الــــذي حــــواه 
لا يكـــــون الإقـــــرار بـــــالتوقيع إقـــــراراً بمـــــا في الســـــند، ولا  مـــــن ديـــــن أو غـــــيره وصـــــادقه المـــــدعي علـــــى دعـــــواه فإنـــــه في هـــــذه الحالـــــة

يؤاخــــذ بمــــا في الســــند، كــــأن ادعــــى عليــــه دينــــاً بكــــذا وابــــرز الســــند موقعــــاً منــــه، فــــاعترف بــــالتوقيع ولكنــــه قــــال إنمــــا وقعــــت لــــه 
ــــك فإنــــه يبطــــل الإقــــرار بــــالمب ــــغ وصــــدقه المــــدعي علــــى ذل ــــه عنــــدي هــــذا المبل ــــك ولــــيس ل لغ الســــند شــــكلاً ليخصــــمه مــــن البن

وتــــرد الـــــدعوى ولـــــو اعـــــترف بـــــالتوقيع. أمـــــا إذا لم يصـــــدقه المـــــدعي علــــى ذلـــــك فإنـــــه في هـــــذه الحـــــال لا قيمـــــة لكلامـــــه فيعتـــــبر 
إقـــــراره بـــــأن التوقيـــــع توقيعـــــه إقـــــراراً بمـــــا في الســـــند ولا قيمـــــة لإنكـــــاره، ولا يطلـــــب منـــــه البينـــــة لإثبـــــات أن مـــــا في الســـــند لـــــيس 

ولا يحلـــــف المـــــدعي، لأن الـــــذي يحلـــــف عنـــــد العجـــــز عـــــن البينـــــة إذا كانـــــت هنـــــاك في ذمتـــــه لأن البينـــــة لا تقـــــام علـــــى النفـــــي، 
بينـــــة وعجـــــز عنهـــــا، ولكنـــــه هنـــــا لا يكلـــــف بالبينـــــة إطلاقـــــاً فـــــلا يحلـــــف المـــــدعي بـــــل يثبـــــت لـــــه مـــــا في الســـــند بمجـــــرد الإقـــــرار 

  بالتوقيع.
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ــــــاً، أو كــــــان صــــــاحب ال ــــــع غائب ــــــأن أنكــــــره، أو كــــــان صــــــاحب التوقي ــــــالتوقيع ب ــــــإن وأمــــــا إذا لم يقــــــر ب ــــــاً، ف ــــــع ميت توقي
ـــــه يعمـــــل  ـــــات الســـــند. ولا يقـــــال إن ـــــة أخـــــرى لإثب ـــــاج إلى بين ـــــابي، ويحت ـــــه حينئـــــذ ولا يكـــــون كـــــالإقرار الكت المســـــتند لا يعمـــــل ب
بــــــه إذا كــــــان توقيعــــــه معروفــــــاً ومشــــــهوراً، لأنــــــه مهمــــــا كــــــان مشــــــهوراً فإنــــــه يمكــــــن تقليــــــده، وبــــــذلك يتطــــــرق إليــــــه الاحتمــــــال، 

تطــــــرق إليـــــه الاحتمــــــال بطــــــل بــــــه الاســــــتدلال، وكـــــذلك التوقيــــــع. ولا يقــــــال يــــــؤتى بأهــــــل  والقاعـــــدة المشــــــهورة أن الــــــدليل إذا
ـــــيس مـــــن قبيـــــل الشـــــهادة فـــــلا يصـــــلح أن يكـــــون  ـــــدقيق التوقيـــــع، لأن كـــــلام أهـــــل الخـــــبرة هـــــو مـــــن قبيـــــل الإخبـــــار ول الخـــــبرة لت

ــــة بــــأن جــــاء بشــــاهدين شــــهدا بأنــــه وقــــع هــــ ــــع ببين ــــت حصــــول التوقي ــــى الــــدعوة، غــــير أنــــه إذا اثب ــــع أمامهمــــا بينــــة عل ذا التوقي
ــــى فعــــل الموقــــع لا علــــى  ــــا قامــــت عل ــــة هن ــــه، والبين ــــر ب ــــت لــــو أق ــــع توقيعــــه كمــــا يثب ــــت أن التوقي ــــذ يثب ــــه حينئ وبمشــــاهدما فإن

  التوقيع.
ـــــة أم رســـــائل شخصـــــية، وهـــــي مـــــا تســـــمى  ـــــت ســـــندات مالي ـــــع المســـــتندات ســـــواء أكان ـــــه جمي ـــــك كل ويســـــتوي في ذل

لـــــــك فـــــــإن جميـــــــع المســـــــتندات الموقعـــــــة تأخـــــــذ حكـــــــم الإقـــــــرار، لأـــــــا إقـــــــرار بالمكاتيـــــــب أو وصـــــــية أو إقـــــــرار بحـــــــق أو غـــــــير ذ
بالكتابـــــــة، إلا أنـــــــه يشـــــــترط في الرســـــــائل العاديـــــــة أي المكاتيـــــــب أن تكـــــــون معنونـــــــة أي موجهـــــــة إلى الشـــــــخص، وأن يكـــــــون 

ـــــات فإـــــا لا تعتـــــ ـــــبس فيـــــه، فـــــإن لم تكـــــن موجهـــــة إلى الشـــــخص لا تكـــــون مســـــتنداً. وأمـــــا البرقي بر مـــــن عنواـــــا واضـــــحاً لا ل
المســــــتندات الخطيــــــة حــــــتى لــــــو كــــــان أصــــــلها المــــــودع في دائــــــرة البريــــــد موقعــــــاً عليــــــه، لأن البرقيــــــات لا يوقــــــع عليهــــــا صــــــاحبها 
بحضـــــور الموظـــــف المخـــــتص، ولا يتحـــــرى عـــــن الموقـــــع، ولـــــذلك لا تعتـــــبر مســـــتنداً. أمـــــا إذا اعـــــترف ـــــا المـــــدعى عليـــــه فحينئـــــذ 

  يحكم بإقراره لا بالبرقية.
  

  ةالمستندات الرسمي
المســــــتندات الرسميــــــة هــــــي المســــــتندات الــــــتي ينظمهــــــا الموظفــــــون الــــــذين مــــــن اختصاصــــــهم تنظيمهــــــا طبقــــــاً للأوضــــــاع 
القانونيــــــة، ويحكــــــم ــــــا دون أن يكلــــــف مُبرزهــــــا إثبــــــات مــــــا نــــــص عليــــــه فيهــــــا، ويعمــــــل ــــــا مــــــا لم يثبــــــت تزوريهــــــا. فــــــإعلام 

يصــــدر عــــن دوائــــر الدولــــة الرسميــــة يعتــــبر بينــــة علــــى  الحكــــم وشــــهادة الــــزواج ووثيقــــة الطــــلاق وشــــهادة المــــيلاد وغــــير ذلــــك ممــــا
مــــا جــــاء بــــه مــــن غــــير إثبــــات مــــا جــــاء فيهــــا ومــــن غــــير حاجــــة لإثباــــا. أمــــا الصــــور عــــن هــــذه المســــتندات فإنــــه لا يعمــــل ــــا 
إلا بعـــــد التحقـــــق مـــــن أـــــا صـــــورة طبـــــق الأصـــــل للمســـــتند الـــــذي نظمـــــه الموظـــــف المخـــــتص، ولا يكفـــــي للتحقـــــق منهـــــا بخـــــتم 

ــــدائرة وتوق ــــد أن يخــــبر الموظــــف الــــذي أخرجــــه بنفســــه أمــــام القاضــــي بــــأن هــــذه الصــــورة ال ــــلا ب ــــذي أخرجهــــا، ب ــــع الموظــــف ال ي
هــــي صــــورة طبـــــق الأصــــل عـــــن المســــتند المحفــــوظ بعـــــد المقابلــــة عليـــــه. فــــإن لم يحصــــل ذلـــــك لا تكــــون الصـــــورة بينــــة. ويكفـــــي 

ــــــار ولا يشــــــترط فيــــــه العــــــدد. وأمــــــا الصــــــورة الفوتوغ ــــــه إخب ــــــك موظــــــف واحــــــد لأن ــــــة للمســــــتند فإــــــا تأخــــــذ حكــــــم في ذل رافي
المســـــتند لا حكـــــم الصـــــورة، لأـــــا عـــــين الأصـــــل وليســـــت صـــــورة عنـــــه، لأن الصـــــور الفوتوغرافيـــــة هـــــي عـــــين الشـــــيء لا صـــــورة 
ـــــى المســـــتند  ـــــد مـــــن مطابقتهـــــا عل ـــــة هـــــي عـــــين المســـــتند الأصـــــلي لا ب ـــــه للتحقـــــق مـــــن هـــــذه الصـــــورة الفوتوغرافي ـــــه. غـــــير أن عن

. ولكــــــن إذا اعــــــترف الخصــــــم بــــــأن هــــــذه الصــــــورة الفوتوغرافيــــــة صــــــحيحة وهــــــي طبــــــق الأصــــــلي مــــــن قبــــــل القاضــــــي أو نائبــــــه
  الأصل يكتفى باعترافه وتعتبر مستنداً.
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  المستندات الصادرة عن دوائر أهلية
المســـــتندات الصـــــادرة عـــــن دوائـــــر أهليـــــة ليســـــت لهـــــا قـــــوة المســـــتندات الرسميـــــة، بـــــل لا تعتـــــبر مـــــن المســـــتندات الخطيـــــة 

ــــــواع ال ــــــوع مــــــن أن ــــــتي هــــــي ن ــــــه يصــــــح الاســــــتناد إليهــــــا إذا اعــــــترف الخصــــــم ــــــا، وتكــــــون حجــــــة علــــــى مــــــن ال ــــــات. إلا أن بين
قـــــدمها. فــــــأوراق الحســـــابات الصــــــادرة عـــــن دوائــــــر مــــــدققي الحســـــابات، وشــــــهادات المـــــدارس الأهليــــــة، وتـــــذاكر الســــــفر مــــــن 

يعتــــــبر مكاتــــــب الســــــفريات ومــــــا شــــــاكل ذلــــــك تعتــــــبر أوراقــــــاً عاديــــــة وليســــــت مســــــتندات، ولكــــــن مــــــا جــــــرى تنظيمــــــه فيهــــــا 
حجــــــة علــــــى مــــــن قــــــدمها، لأن تقديمــــــه لهــــــا اعــــــتراف بصــــــحة مــــــا فيهــــــا إذا احــــــتج بــــــه، وإذا صــــــدقها الخصــــــم كانــــــت حجــــــة 

  عليه.
  

  المستندات العادية غير الموقعة
المســــــــتندات العاديــــــــة هــــــــي الأوراق الــــــــتي جـــــــــرت كتابتهــــــــا بخــــــــط الشــــــــخص، أو هـــــــــو الــــــــذي يملــــــــل الــــــــدين علـــــــــى 

ب مــــــن غــــــيره أن ينظمهــــــا لــــــه، فــــــإن هــــــذه كلهــــــا مســــــتندات عاديــــــة. وذلــــــك  الكاتــــــب، أو الأوراق الــــــتي نظمهــــــا هــــــو أو طلــــــ
ـــــــك. فهـــــــذه المســـــــتندات تأخـــــــذ حكـــــــم المســـــــتندات الموقعـــــــة،  كالرســـــــائل غـــــــير الموقعـــــــة وكـــــــدفاتر التجـــــــار أو مـــــــا شـــــــاكل ذل
ــــه  ــــه هــــو الــــذي أمــــر بكتابت ــــإذا أقــــر أن الخــــط خطــــه أو أن ويكــــون الخــــط بمثابــــة التوقيــــع، فحكمهــــا حكــــم الإقــــرار بالكتابــــة. ف
ــــرار بمــــا تضــــمنه الســــند المكتــــوب  ــــذلك هــــو إق ــــإقراره ب ــــه كــــالإقرار بــــالتوقيع. ف ــــى الكاتــــب أو مــــا شــــاكل ذلــــك فإن ــــه عل أو أمل
أو الشـــــيء المكتـــــوب في المســـــتند فيلـــــزم بـــــه. ومثـــــل ذلـــــك تنظـــــيم الـــــدفاتر وترتيبهـــــا والإشـــــارات الـــــتي توضـــــع عليهـــــا بنـــــاء عـــــن 

ـــــــذين اصـــــــطلحو  ـــــــك مـــــــا يجـــــــري في المســـــــتندات اصـــــــطلاحات التجـــــــار أو اصـــــــطلاحات يقـــــــر ـــــــا ال ا عليهـــــــا، ويجـــــــري في ذل
  الموقعة فإن الخط كالتوقيع.

  
  المستندات الخارجية

ـــــد جـــــرى تنظيمهـــــا طبقـــــاً للأوضـــــاع  ـــــة إذا كـــــان ق ـــــة للـــــدول الأجنبي ـــــدوائر الرسمي ـــــة الصـــــادرة عـــــن ال المســـــتندات الرسمي
أحكامهـــــــا وهـــــــو في دار الكفـــــــر. فـــــــإذا القانونيـــــــة عنـــــــدهم تعتـــــــبر مـــــــن البينـــــــات، لأن دار الكفـــــــر يجـــــــوز للمســـــــلم أن يعمـــــــل ب

جـــــرى تنظـــــيم مســـــتند في دار الكفـــــر أي لـــــدى دولـــــة أجنبيـــــة طبـــــق قوانينهـــــا فـــــإن هـــــذا المســـــتند يعتـــــبر كالمســـــتند الـــــذي يـــــنظم 
ـــــه الإخبـــــار ممـــــن  ـــــك الـــــدائرة، والتحقـــــق يكفـــــي في ـــــه مســـــتند صـــــادر عـــــن تل ـــــاج إلى التحقـــــق بأن في دار الإســـــلام، إلا أنـــــه يحت

ـــــك إ ـــــار، نظمـــــوا المســـــتند، وذل ـــــك الإخب ـــــار موظـــــف مـــــنهم أمـــــام القاضـــــي، أو أمـــــام مـــــن ينيبـــــه القاضـــــي لســـــماع ذل مـــــا بإخب
  ويعتبر تصديق الدوائر الرسمية لهذا المستند كافياً للتحقق منه.

  
  إبراز المستند

الأصـــــل في المســـــتند أن يكـــــون بيـــــد المـــــدعي، فـــــإذا كـــــان بيـــــده فإنـــــه لا يصـــــبح بينـــــة إلا إذا أبـــــرزه للقاضـــــي وظـــــل في 
ـــــد أن يظـــــل أوراق ا ـــــة لا ب ـــــة، والبين ـــــه بين ـــــه أن يســـــترجعه قبـــــل الحكـــــم، فإن ـــــدعوى حـــــتى يصـــــدر حكـــــم القاضـــــي، ولا يحـــــق ل ل

الإصـــــرار عليهـــــا حـــــتى صـــــدور الحكـــــم. ألا تـــــرى أن الشـــــاهد إذا رجـــــع عـــــن شـــــهادته قبـــــل الحكـــــم في حضـــــور الحـــــاكم تكـــــون 
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ـــــع أن يأخـــــذ صـــــور  ـــــد شـــــهادته في حكـــــم العـــــدم، وكـــــذلك المســـــتند. ولكـــــن لا يوجـــــد مـــــا يمن ـــــه. وإذا لم يكـــــن المســـــتند بي ة عن
ــــــإن كــــــان لــــــيس في الــــــدوائر الرسميــــــة، ولا بيــــــد  ــــــإن تعــــــذر عليــــــه ذلــــــك ينظــــــر، ف المــــــدعي، فــــــإن علــــــى المــــــدعي أن يحضــــــره، ف
ـــــة فـــــإن علـــــى المحكمـــــة أن تقـــــرر  ـــــدوائر الرسمي ـــــه يعتـــــبر عـــــاجزاً عـــــن البينـــــة إذا لم يحضـــــره. أمـــــا إن كـــــان في ال ـــــه، فإن المـــــدعى علي

ـــــدا ـــــب المســـــتند مـــــن ال ـــــه إحضـــــاره. وأمـــــا إن  جل ـــــد تعـــــذر علي ـــــب مـــــا دام ق ـــــب المـــــدعي أو لم يطل ـــــتي أصـــــدرته ســـــواء طل ئرة ال
كـــــان بيـــــد المـــــدعى عليـــــه وطلـــــب المـــــدعي إلـــــزام خصـــــمه بتقديمـــــه أي بتقـــــديم المســـــتند فإنـــــه ينظـــــر، فـــــإن أقـــــر الخصـــــم بوجـــــود 

إحضـــــاره إقــــراراً بالمســـــتند، وحينئـــــذ  المســــتند عنـــــده إقــــراراً يعينـــــه بأنــــه هـــــو، يلـــــزم بإحضــــاره، فـــــإن لم يحضــــره اعتـــــبر نكولـــــه عــــن
يعتـــــبر المســــــتند كأنــــــه مــــــبرز مـــــن المــــــدعي ولكــــــن بالأوصــــــاف الـــــتي أقــــــر ــــــا الخصــــــم، وإن أنكـــــر الخصــــــم أن المســــــتند عنــــــده، 
ينظــــر فــــإن كانــــت لــــدى المــــدعي صــــورة عنــــه فإنــــه يكلفــــه بإثبــــات أن الســــند عنــــد خصــــمه، فــــإن عجــــز عــــن الإثبــــات حلــــف 

كانـــــت صـــــورته موجـــــودة، وإن نكـــــل عـــــن اليمـــــين اعتـــــبر القاضـــــي الصـــــورة الـــــتي مـــــع   الخصـــــم فـــــإن حلـــــف رفـــــض المســـــتند ولـــــو
  المدعي عن المستند صحيحة طبق الأصل، واعتبرها بينة على الدعوى.
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